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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

 ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلكجمال عبد الكریم  السید المحترم جدا :ا هذ علىالمشرف 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان التي 

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

 .....بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

لذي زرع في نفسي معنى التواضع والصفاء...الى الذي طعم جسمي وعقلي بالحلال...الى إلى ا

 منير دربي ورمزي وافتخاري ... الى حبيب قلبي وفؤادي... ابي (اطال االله في عمره)

الى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه

 

 

 

 

 محمد لمين 

 

 

 

 



 

                                   

                                              

 

  إلى من تعهداني  بالتربیة  في الصغر ، وكانا لي  نبراساً  یضيء  فكري بالنصح،

و التوجیه  في الكبر    

 .  أمي ،  وأبي                                 

إلى من شملوني بالعطف ، وأمدوني بالعون  ، وحفزوني للتقدم  ، إخوتي ، وأخواتي 

 .رعاهم االله                                      

 .إلى كل من علمني حرفاً ، وأخذ  بیدي  في سبیل تحصیل  العلم ، والمعرفة 

إلیهم جمیعاً  أهدي  ثمرة  جهدي ، ونتاج  بحثي  المتواضع .   

 

 

 

  عبد الوهاب

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  



                                             المقدمة 
 

 
  أ 

 المقدمة :

  به أشدوالاهتمام، ومراعاته یعتبر الطفل عنصرا حساسا في المجتمع، لابد من حمایته،     

   لیصبح رجلا معتدلا صالحا لذاته، ولأسرته. الاهتمام

فالأطفال شریحة لها أهمیة بالغة في المجتمع ،فاء عدادهم وتربیتهم تستقیم الأمم والشعوب 

  یصبح المجتمع مصیره الضیاع والفوضى، ویكون مشتتا ومهددا في بانحرافهموتزدهر،و

بناءه وتكوینه ،لذا یستلزم إعدادهم الصحیح في ظل حیاة كریمة ولائقة حتى یتمكنوا من 

 منه الرابعتأدیة الدور الملقى على عاتقهم. فهناك قوانین فمثلا قانون الأحداث في الباب 

تكلم على قضاء الأحداث،وقواعد خاصة تسعى إلى حمایة الطفل في حالة ارتكابه لجریمة 

معینة، كون هذا الأخیر لا یعاقب ولا یحاكم مثلما یعاقب البالغ بسبب صغر سنه  یجعله 

 . 15/12یمر بقضاء خاص به كما نجد كذلك قانون الطفل الجدید

فاتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة قامت بدور فعال من خلال تطویر    

 الدول المصادقة علیها بإدخال إصلاحات على إلزامأجهزة قضاء الأحداث المنحرفین،  و

 قوانینها بشأن حمایة الطفل الجانح، ومسألة قضاء الأحداث . 

 للطفل الجانح،  وذلك من خلال جزائیة للطفل تكمن في معاملة الإجرائیةفهدف الحمایة    

إصلاحه وتقویمه، ولا یكون إلا بواسطة قواعد خاصة ومختلفة عن تلك التي تحكم المسؤولیة 

 للبالغین، ولا یتم ذلك إلا بإیجاد طرق وأسالیب جدیدة وفعالة، فالطفل الجانح یكون الجزائیة

في مركز ضحیة، حیث أصبح من الثابت علمیا أن وسائل العنف والتعذیب غیر مجدیة 

كطریقة لمعالجة انح ارف الأحداث بل أنها تزید من حدتها،  ولتجنب ذلك یجب أن تحظى 

هذه الفئة بتشریع خاص بها على أن یحیطها المشرع بمعاملة خاصة تهدف إلى توفیر 

 كل حدث حسب حالته وشخصیته تلاؤمالرعایة  والحمایة عن طریق تقریر تدابیر إصلاحیة 

 الجریمة؛ كما یستهدف إصلاحه ولیس عقابه.   بصرف النظر عن جسامة



                                             المقدمة 
 

 
  ب 

التحري  والتحقیق والمحاكمة والتنفیذ یجب أن تكون متلائمة فإجراءات ضف إلى ذلك      

مع هدف إصلاح الحدث، ویعني ذلك تخصیص محاكم تنظر في قضایا الأحداث 

كما  ورعایتهم، وتقدم فلسفة محكمة الأحداث على تطبیق كامل لمبادئ الدفاع الاجتماعي

 التقویمي یتعین اختیاره بعد الإجراءتقوم على أساس الإصلاح،ولیس فرض العقوبة، وان 

شاملة لحالة الحدث سواء فیما یتعلق بالظروف الاجتماعیة التي تحیط به والعوامل دراسة 

 النفسیة التي بداخله. 

 الإجراءات نجده قد خص فئة الأحداث بجملة من القواعد والجزائريوبالرجوع للتشریع       

الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الطفل الجانح، وسواء على مستوى التحقیق أو الحكم، وهو 

دفع بالكثیر من القضاة ورجال القانون إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الفئة، لذلك  ما

یتعین القیام بنظرة ثاقبة حول هذا المجال المتعلق بموضوع الحدث الجانح طیلة جمیع 

 الدعوى العمومیة بدایة بمرحلة المتابعة إلى مرحلة التحقیق،  ومرحلة المحاكمة. مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ج 

 الإشكالیة : 

 في ضمان الجزائريیطرح هذا الموضوع إشكالیة أساسیة تتمثل في مدى توفیق المشرع    

الحمایة الكافیة للطفل الجانح، فرغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانیة في مختلف المیادین 

 قد ازداد، وأصبحت تهدد كیان المجتمعات الحدیثة خاصة فئة الأحداث الجرائمفإن حجم 

 كونها فئة ضعیفة في المجتمع فلابد من حمایة فعالة لها. 

 تطرح إشكالیة رئیسیة دراسته لأهمیة الموضوع كونه یمس الطفولة فإن محاولة نظرا و    

 على الشكل الآتي: 

  كافیة للطفل الجانح؟ جزائیة حمایة الجزائريهل تضمن نصوص القانون 

 وللإجابة عن إشكالیة هذا الموضوع یستلزم طرح بعض التساؤلات الفرعیة نذكرها كما یلي:    

 -هل من الممكن الاعتماد على ما جاءت به اتفاقیة حقوق الطفل حول حمایة حقوق 1

 الطفل أثناء المحاكمة؟ 

  المتبعة ضد الطفل الجانح؟ الإجراءات المتبعة ضد البالغ هي نفسها الإجراءات- هل 2

هي الضمانات المقررة للطفل الجانح في مختلف النصوص القانونیة في القانون  - ما3

 ؟الجزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  د 

 :أهمیة الموضوع

 ما تقدم ، ورغبة في حمایة الطفل ضحیة المجتمع، كان لابد من البحث عن مدى     إزاء

 لحمایة كافیة خاصة بالطفل الجانح، كون هذا الأخیر ضعیف الجزائري التشریع إقرار

  مختلفة. جرائمجسدیا، ولم یكتمل بعد نضجه العقلي، ومن ثم یسهل له ارتكاب 

كما تبقى أكبر أهمیة یكتسیها بحث هذا الموضوع تتمثل في جمع مختلف النصوص 

 للطفل من الاعتداءات والانتهاكات التي قد تطال على لحمایة إقرارهاالقانونیة التي تم 

 ضمان هذه الحصانة للطفل، الجزائريحقوقه.  كذلك معرفة إلى أي حد استطاع المشرع 

تصون مكانته في المجتمع كونه رجل المستقبل، كما أن هذا البحث یمكن أن یكون  بحیث

مرجعیة تسهل البحث لكل شخص یهتم بحق الطفل في الحمایة.  

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ه 

  :أهداف الدارسة 

 هو تسلیط الضوء على مختلف النصوص القانونیة في التشریع الدراسةالغرض من هذه     

 التي تحمي الطفل الجانح جنائیا، والوقوف على مدى توفیقها في حمایة هذه الجزائري

الحقوق خاصة بفئة الأحداث أملا لجلب انتباه المسؤولین إلى ضرورة العمل على البحث في 

 لهذه الفئة من خلال توفیر لهم على حیاتهم جزائیةالسبل والتدابیر اللازمة لضمان حمایة 

 لأنهم رجال المستقبل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  و 

    الدراسة : منهج

 یستند إلى البحث في كل النصوص إشتقرائي هذا الموضوع یفرض علینا منهجا دراسةإن    

 القانونیة التي تناولته، وتحلیلها وبیان خصائصها. 

 البحث إثراء على سبیل الدراسةبالإضافة إلى الاعتماد على المقارنة في بعض جوانب 

 والاستدلال بالتشریعات المقارنة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ز 

 صعوبات الدراسة : 

من أهم الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد إعداد هذا البحث المتواضع هو قلة     

 في مجال حمایة الطفولة الجزائري المتعلقة بالقانون المراجعالمتخصصة خاصة المراجع 

 الجانحة فهي ضئیلة، إضافة إلى ضیق الوقت لإنجاز هذا البحث . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 الفصل الأول:   
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تمهید :  
لما كان جنوح الأطفال مرده في غالب الأحیان إلى انعدام أو نقص الإرادة  والتمییز لدى الطفـل من جهـة،       

 إیجاد من لابد التي تدفعه إلى السلـوك الإجرامي من جهة أخرى؛  كان القاسیة الاجتماعیة الظروفوإلى 
 متابعته، وخاصة خلال مرحلة التحري الأولي، مراحل جمیع، وذلك في حقوقه ضمانمنظومة قانونیة لحمایته و

وذلك لضمان حقوقه، والتصدي لكل أنواع الانتهاكات التي قد تمارس علیه أثناءها، لذا أصدر المشرع الجزائري 
، كضمانة جدیدة لتعزیز حمایة الطفل الجانح 2015 جویلیة 15 المؤرخ في 15/12قانون حمایة الطفل رقم 

 خاصة خلال التحریات الأولیة.  
          وعلیه وقبل الخوض في ذلك،  وتحدید أوجه الحمایة الجزائیة المقررة له في مرحلة التحریات الأولیة 

 إلى تعریف الطفل والجنـوح من بالتطرق وذلك الجانح الطفل الطفل؛ فإننا سنتناول مفهـوم حمایة قانونالتي جاء 

 الإسلامیـة و التشریع الجزائري من جهة أخرى في الشریعة له في الجزائیة المسؤولیةنطاق تحدید ، وجهة

(المبحث الأول)،  ومفهوم الحمایة الجزائیة له وكذا المقصود من التحري الأولي، من خلال تعریف الحمایة 

الجزائیة له وتحدید الأسس التي ترتكز علیها تلك الحمایة من جهة، وتعریف التحري الأولي وتحدید طبیعته 

 القانونیة وأهمیته من جهة أخرى من خلال (المبحث الثاني).
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  مفهوم الطفل الجانحالمبحث الأول: 
 إن تحدید مفهوم الطفل الجانح یتطلب منا التطرق إلى ركنین أساسین، أولهما یتعلق بتعریف الطفل الجانح   

 له في الشریعة الإسلامیة، والتشریع الجزائري الجزائیة المسؤولیةفي (المطلب الأول)، والثاني یتعلق بتحدید 
 في (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: تعریف الطفل الجانح
 الصعوبة لا تعود فقط إلى تشعب جذور هاته، والأطفال دقیق لجنوح وعام تعریـف وضع علینایصعب    

 فحسب، بل أیضا إلى اختلاف تخصصات ووجهات نظر الباحثین الذین یهتمون بدراسته، عواملهاالجنوح وتعدد 
 وكذا منظور كل دولة إلیه...     

         وعلیه؛ وكي یتسنى لنا فهم معنى الطفل الجانح باعتباره مركب من لفظین، علینا أن نعرف كل لفظ 
على حـدا م ـن خـلال: تعریف الطفل (الحدث)، ثم تعریف الجنوح (الانحراف)، حـتى نخلـص في الأخیر إلى 

 .2015 جویلیة 15المؤرخ في 15/12تعریف الطفل الجانح في قانون حمایة الطفل 
 بالنسبـة للجنـوح  الحال نفس المعـنى، كما هو یؤدیان  إلى أن مصطلحي الطفل  والحدثالإشارة تجدر         و

والانحـراف، ذلك أن الجنـوح أو الجنـاح أو الانحـراف مصطلحـات مترادفة المعنى والمضمون من الوجهة 

القانونیة، فحینما یتكلم القانون عن الطفل المنحرف فإنما یعني الطفل الجانح والعكس صحیح. 

: تعریف الطفل (الحدث) الفرع الأول 
 أیةمسمیات الطفل، وكذا تحدید بدایة و  سنتناول تعریفه في اللغة والاصطلاح، كما سنتطرق إلى مختلف
 المرحلة العمریة التي یطلق علیه فیها مصطلح الطفل كما یلي:

 :  لغة -1

) الطفل) الموْلود وولد كل وحشیة أیضا طفل، والجمع (أطفَال)، وقد یكون ( الطفل ( »: طفلمن 
 1﴾ النساء لَمْ یظهَروا عَلَىٰ عَوَراتِ الذینالطِّفْلِ ﴿: جمعا لقوله تعالىوواحدا 

 وَإِذَا بَـلغَ الأَْطفَالُ مِنكُمُ الْحلمَ ﴿والولد یقال له ذلك حتى البلوغ، وذلك تطبیقا لما ورد في القران الكریم:    
 ، 2 )59 ( النور :آیة ﴾فـَلْیسْتأذِنوا 

 . 3 وهو ما ذهب إلیه ابن الهیثم في تعریفه ( الصبي یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم)

                                         
 .31-سورة النور ، الآیة  1
 .59-سورة النور ، الآیة  2
-منتصر سعید حمودة ، حمایة حقوق الطفل ، دراسة مقارنة بین القانون الدولي العام و الفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، الطبعة الأولى ،  3

 . 16 ، ص 2010
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 : اصطلاحا -2

نظـرا لأن تعریـف الطفـل تتقاسمـه علـوم شتى، سنتناول تعریفه في الشریعة الإسلامیة، عند علماء    

كما 15/12الاجتماع، عند علماء النفس، وكذا في القانون بالتركیز على تعریفه في قانون حمایة الطفل رقم 

 یلي:   

 في الشریعة الإسلامیة أن الطفل هو كل شخص لم یبلغ الأصلتعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة:- 3

وَإذا بـلغَ الأْطفَالُ مِنكُمُ الْحلمَ فـَلْیسْتأذِنوا كَمَا اسْتأذَنَ الَّذِینَ مِن قـَبْلهِمْ  كَذَلكَ یُـبِّـَینُ ﴿الحلم، مصداقا لقول ـه تعالى: 

 1.﴾اللَّـهُ لَكُمْ آیاتهِ وَاللَّـهُ عَلیمٌ حَكِیمٌ  

على كمال  وقد جعلت الاحتلام حدا فاصلا بین مرحلتي الطفولة  والبلوغ( التكلیف)، كون الاحتلام دلیل    
 العقل الذي هو مناط التكلیف؛ فهو قوة تطرأ على الشخص فتنقله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة.  

 الاحتلام یعرف بظهور العلامات الطبیعیة، عند الذكر بالاحتلام، وعند الأنثى بالحیض أو الحمل، أما بلوغو   
 یفترض فیه أن إذا لم تظهر أو ظهرت على نحو مشكوك فیه، فیرى بعض الفقهاء اللجوء إلى تقدیر سن حكمي

 3، وعلیه فهو في الشرع الغلام إلى البلوغ.2الشخص قد احتلم
والشریعة الإسلامیة هي أول من میز بین الصغار والكبار تمییزا واضحا، إذ قررت أحكام اختلفت باختلاف     

 4) مراحل:03سن الطفل، وهي ثلاثة (
 ) من عمره. 07: وتبدأ بولادة الصغیر حتى بلوغه سن السابعة (-مرحلة الطفل غیر الممیز ‌أ
 ) من عمر الصغیر وتنتهي بالبلوغ. 07: وتبدأ من سن السابعة (-مرحلة الإدراك الضعیف ‌ب
) 18() أو 15: وتسمى مرحلة البلوغ، وتبدأ من سن الخامسة عشر  (-مرحلة الإدراك التام ‌ت

الثامنة عشر - على اختلاف العلماء- أو بإحدى العلامات الطبیعیة التي تظهر على الذكر 
   5."الإنزال و الإنبات للذكر، و الحیض للأنثى "والأنثى، وهي 

 

 

 

                                         
 .59-سورة النور ، الآیة  1
-محمود سلیمان موسى ، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث ، دراسة مقارنة في التشریعات الوطنیة و القانون الدولي ، منشأة المعارف ،  2

 120 ، ص 2006مصر  ، 
 .25 ، ص 2008 ، مصر ، 1-فاطمة بحري ، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للأطفال المستخدمین ، دار الفكر الجامعي ، ط  3
-بلقاسم سویقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح  4

 .9 ، ص 2010/2011ورقلة ، 
 .187 ، ص 2015-ولید سلیم النمر ، حمایة الطفل في السیاق الدولي و الوطني و الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، مصر  5
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 تعریف الطفل في علم الاجتماع:-4

الطفل حسب علماء الاجتماع هو من لم یبلغ مبلغ الرجال ،بحیث لا یتمتع بأهلیة التمییز  والإدراك بصورة    
مرحلة  أو هو (الصغیر منذ الولادة و حتى یتم له النضج الاجتماعي ، و تتكامل لدیه عناصر الرشد)، و1كاملة 

إلى أخرى، فقد تنتهي بالبلوغ أو  الطفولة حسب بعضهم تبدأ منذ المیلاد حتى الرشد، وتحدیدها یختلف من ثقافة
 2الزواج أو  یُتفق على سن محدد لها.

  النفس:  علمتعریف الطفل في -5
له مفهوم واسع؛ إذ یشمل مفهوم الطفل كل شخص لیس فقط منذ میلاده ، بل منذ كونه جنین في رحم أمه، 

 .  3وتنتهي هاته المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى
  القانونتعریف الطفل فيالفرع الثاني : 

 في القانون الدولي:  أولا :

، 1929ورد مصطلح "الطفل"و"الطفولة" في كثیر من النصوص، بدءً ا من إعلان جنیف لحقوق الطفل سنة     
  .  1966، ثم العهدین الدولیین سنة 1959ثم إعلان حقوق الطفل سنة 

حیث اهتم المشرع الدولي حینها بتكریس الحمایة له سواء قبل المیلاد أو بعده، دون أن یهتم ب وضع      
، الذي اعتمد ونشر بم وجب 1959تعریف واضح له، ویتضح ذلك من خلال دیباجة إعلان حقوق الطفل سنة 

، ودیباجة اتفاقیة حقوق الطفل، التي اعتمدت 1959 نوفمبر 20) المؤرخ في 14(د-1386العامة قرار الجمعیة
، تاریخ 1989 نوفمبر 20، بتاریخ 44/25وعرضت للتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم 

، حیث أشار إلى قصوره البدني  والعقلي الذي یحتاج إلى حمایة 49 بموجب المادة 1990بدأ النفاذ سبتمبر 
 4خاصة ومناسبة له.

      وأول وثیقة تناولت تعریفه مباشرة هي اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 لم یتجاوز الثامنة إنسان كل منها على أن الطفل هو: (الأولى المادة، حیث نصت 1989 نوفمبر 20بتاریخ 

 .5لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه) عشر، ما

                                         
 سنة ) ، رسالة 14 إلى 8-موازي فیصل ، العنف الأسري و انحراف الأحداث ، دراسة میدانیة بمركز رعایة الأحداث بالأبیار المخصص للذكور من ( 1

 .51 ، ص 2009/2010ماجستیر في علم الاجتماع الجنائي ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة بوزریعة ، 
 .49 ، ص 1992-محمد عبد القادر قواسمیة ، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  2
 .119-محمود سلیمان موسى ، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث  ، مرجع سابق ، ص  3
 .132- مرجع نفسه، ص  4
- المدرسة العلیا للقضاء ، مدونة النصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بالأطفال ، اتفاقیة حقوق الطفل ، الجزء الأول ، المادة الأولى ، الجزائر ، ص  5

18. 
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 الدولي، كان الأمر نفسه على المستوى المجتمع      ومثلما احتل تعریف الطفل وحمایته صدارة اهتمام 
الإقلیمي، حیث اهتمت الدول الإفریقیة الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة الأطراف في "المیثاق الإفریقي لحق 

بسن قواعد خاصة لحمایته، كما تناول تعریفه بصورة مباشرة 1990 الطفـل"في أدیسا بابا في جویلیة رفاهیةـوق و
 18یقل عمره عن  ) منه كما یلي: (بموجب هذا المیثاق یقصد بالطفل  كل إنسان02من خلال المادة الثانیة (

 عشر عاما ).  
 في القوانین المقـارنة:  ثانیا:

       الطفل هو من لم یبلغ سن محددة، یصطلح علیها "بسن الرشد الجزائي"، ویفترض أنه قبلها یكون معدوم 
 ولادته حتى بلوغه تلك السن المحددة قانونا، والتي تختلف من منذ طفل الشخص یكونأو ناقص الإدراك، وعلیه 

 بلد إلى أخر .  
  سنة.   21 عشر سنة، وأخرى ببلوغ 18       ففي الولایات المتحدة الأمریكیة؛ هناك ولایات تحدده ببلوغ 

 بشأن الأحداث، یعتبر طفل كل 1974 لسنة 31       أما في مصر فحسب تعدیل قانون العقوبات رقم 
، كما  أفرد المشرع 1) من عمره حسب المادة الأولى منه18شخص منذ میلاده حتى بلوغه سن الثامنة عشر(

، الذي نص في المادة الثانیة منه على أنه: (یقصد 1996 لسنة 12المصري قانون خاص بالطفل، تحت رقم 
بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیها في هذا القانون، كل من لم یتجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة  

 .  2كاملة...)

 :  15/12في قانون حمایة الطفل رقم ثالثا :

 الدولي في تعریفه للطفل، وكذا في تحدیده للسن الجزائي المجتمع        أما المشرع الجزائري فنلاحظ أنه سایر 
 15/12الذي تنتهي باكتماله مرحلة الطفولة ،حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

) 18 المتعلق بحمایة الطفل ما یلي: (الطفل هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر(2015 جویلیة 15المؤرخ في 
 ، بمعنى أن مصطلح "حدث" له نفس المعنى مع مصطلح 3سنة كاملة، و یفید مصطلح "حدث" نفس المعنى)

 "طفل".  
   الطفلمسمیـاتالفرع الثالث : 

     تجدر الإشارة إلى أن للطفل مسمیات أخرى، بالإضافة إلى تسمیة الطفل التي سبق  وأن تناولناها لعل 
 أهمها:  

                                         
 .123،124 ،122-محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص  1
 . 21 ، ص 2015 ، مصر ،1-صلاح رزق عبد الغفار یونس ، جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال ، دراسة مقارنة ، دار الفكر و القانون للنشر ، ط  2
 2015 جویلیة 19 ، بتاریخ 39 المتعلق بحمایة الطفل ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 2015 جویلیة 15 المؤرخ في 15/12-القانون رقم  3

 .1 ، الفقرة 2 ، المادة 5، ص 
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 :  الحدث  –1

رجل ( حَدَثٌ ) بفتحتین یعني شَابٌ، فإذا ذكرت السن قلت ( حَِ◌دیثُ ) السن، وغلمان  ": لغة-
 . 1"ِ(حدْثان) أي أحْدَاث 

: ي ـدل على شخص لم تتوف ـر لدیه ملكة الإدراك والاختیار، لقصور عقله عن اصطلاحـا- ‌أ
إدراك حقائق الأشیاء واختیار النافع منها، ولا یرج ـع هذا القصور إلى علّ ه أصابت عقله بل لعدم 

 2اكتمال نموه وضعف قدراته العقلیة والبدنیة، بسبب وجوده في سن مبكرة.

 : -الصبي2 

) الغلام، والجمع (ِ صبْـیة) و (ِ صبْـیان)، الصبي ( َّ »: صبامنِ : لغة- ‌أ
) فإذا فتحت مـددت وإذا كسرت الصباء) و( َّ الصباویقالِ (صَبي ) بین ( ِّ 

 .       3قصرت، والجاریة (صَبيَّ ة) والجمع ( َّ الصبایا) «

 4یطلق على من لم یفطم، ویسمى رجلا مجازا.-اصطلاحـا:  ‌ب
 : القاصر -3

 (قصَرَ ) عن الشيء عجز عنه ولم یبلغه ،و(قصُرَ ) الشيء بالضم ضـد طـال یـقْصُـر »: من قصِر: ولغة أ -

 (قاصِرة) الطرف لا امرأة(قصْرًاً )، و(قصَرَ ) م ـن الصـلاة، وقصَـرَ الشيء على كذا لم یُجاوز به إلى غیره ،و

. 5تمد إلى غیر بعلها ،و(القَصِیر) ضد الطویل والجمع (قصار) 

، أما لفظ القاصر في التشریع الجزائري فقد 6 هو العاجز عن إدراك عواقب أفعالهب  -اصطلاحا:
 من قانون العقوبات، وقصد به المشرع  كل من لم  یُتم الثامنة 51 و 50، 49ذكر في المواد 

 ) من عمره. 18عشر (
 ومن خلال التعاریف اللغویة السابقة یمكن تقسیم تلك الألفاظ إلى قسمین:  

: یشمل لفظي الطفل والصبي، فهما من مسمیات الإنسان في صغره، فالطفل هو الصغیر -الأول ‌أ
 الذي لم یحتلم، والصبي هو الصغیر قبل الفطام، وعلیه فالطفل مرادف للصبي. 

                                         
، 1990 ، الجزائر ، 4-محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ضبط و تخریج و تعلیق الدكتور مصطفى دیب البغا ، دار الهدى، عین ملیلة ، ط  1

 .89ص 
 .12-بلقاسم سویقات ، مرجع سابق ، ص  2
 .232-محمد أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مرجع سابق ،  3
 .13-محمود أحمد طه ، مرجع سابق ، ص  4
 .342-محمد أبي بكر الرازي ، مرجع سابق ، ص  5
زوانتي بلحسن ، جناح الأحداث ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة و  6

 .11 ، ص 2004قانون ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 
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: یشمل لفظي القاصر والحدث، فهما وصفین یلقب ما صغیر السن، فیعد قاصر لضعف -الثاني ‌ب
 1عقله وقلة خبرته، وحدثا لحداثة سنه، وعلیه فالقاصر مرادف للحدث.

 : نهایة الطفولة- تحدید مرحلة بدایـة و4

 الجزائري لم یحدد لحظة بدایة م رحلة الطفولة على خلاف المشرع المصـري، الذي الجزائينظـرا لأن المشرع 
، نجد أن 2 من القانون المدني الجزائري 25حددها بلحظة المیلاد-  كما سبق بیانه- فإننا و بالرجـوع للمادة 

 المشرع اعتبر أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادته حیا...، وعلیه نلاحظ أنه میز بین مرحلتین :  
 : ویعتبر فیها الجنین حملا. مرحلة ما قبل المیلاد 4-1

 : وینتقل فیها الجنین إلى وصفه إنسان شرط ولادته حیا. مرحلة ما بعد المیلاد 4-2

 3وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها: (من المقرر قانونا أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادته حیا...)
، وقیاسا علیهما فإن مرحلة الطفولة تبدأ منذ ولادة الصغیر حیا، ذلك أنه الوقت الذي تثبت فیه شخصیة 

 الإنسان.  
           إلا أن هناك اختلاف حول السن أو الوقت الذي تنتهي فیه تلك المرحلة، فهناك من یرى بأ ا تنتهي 

 تنتهي بظهور العلامات الطبیعیة...إلا أن الرأي الغالب بما بأنهاببلوغه سن معینة متفق علیها، وهناك من یرى 
في ذلك رأي الشرع الدولي الذي حذا حذوه المشرع الجزائري، واستقرت علیه أغلب التشریعات الوضعیة هو أن 

  سنة كاملة.   18مرحلة الطفولة تنتهي ببلوغه سن الرشد الجزائي المحدد ب ـ 
 ) عشر سنة  كاملة.18بأن الطفل هو الصغیر منذ ولادته حیا،  وحتى بلوغه سن الثامنة (  وعلیه نستخلص

   الجنوح (الانحراف)مفهوم: المطلب الثاني
سنتناول تعریفه في اللغة والاصطلاح  كما یلي:   

  تعریف الجنوحالفرع الأول :

 :  لغـة -1

                                         
 .11-زوانتي بلحسن ، مرجع سابق ، ص  1
 / الجریدة 1975 سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75 ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم للأمر رقم 2005 جوان 20 المؤرخ في 05/10-القانون  2

 بنفس 25 و بقیت المادة 25 أعادت صیاغة المادة 18 ( المادة 18، المادة 20 ، ص 2005 جوان 26 ، بتاریخ 44الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
 الترقیم .

 بن 01-عیسى معیزة ، الإرث بالتقدیر و الاحتیاط في قانون الأسرة الجزائري ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة الجزائر  3
 .176 ، ص 2011/2012یوسف بن خدة ، بن عكنون ، 
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والجناح بالضم: المیل إلى الإثم، وقیل هو الإثم عامة، لقوله عز وجل: »  من جَنحَ، -الجنـوح لغة: ‌أ
؛ أي لا إثم علیكم ولا تضییـق ،والجناح هو ما یـتحمّل من الهم والأذى، 1 ﴾ َّ لا جُناحَ عَلیْكُمْ  ﴿

   2. وأیضا هو الجنایة والجرم «
ویقـال (انْحـرفَ ) عنه و( تَحرفَ ) و(احْـرَوْرفَ ) أي ماِل وعدل، » منِ حَر فَ : -الانحراف لغة:  ‌ب

رفونَ الْكَلمَ عَن َّ مواضِعهِ  ﴿ ، لقوله عز وجل: 3ومنه (تَحْریفُ ) الكلام عن مواضعه أي تغییره « یحِّ
﴾ 3  . 

 اصطلاحا:ثانیا :

         نظرا لأن تعریف الجنوح (الانحراف) تتقاطعه علوم شتى، سنتناول تعریفه في الشریعة الإسلامیة، عند 
 علماء الاجتماع، عند علماء النفس، وكذا في القانون  كما یلي:

 تعریف الجنوح في الشریعة الإسلامیة: ثالثا :

      إن مصطلح الجنـوح لم یكن مستعملا عند فقهاء الشریعة الإسلامیة ،ذلك أنه مصطلح حدیث لم  
 ) بعد إنشاء محكمة الأحداث في الولایات المتحدة الأمریكیة. 19یُستعمل إلا في أواخر القرن التاسع عشر (

 فقهـاء الشریعـة الإسلامیـة فكانوا یطلقون على جنوح الأطفال تسمیة "جنایة الصبیان"، ویعرفونه على أما      
أنه: ( المحظـورات الشرعیـة التي یرتكبها الأحداث في سن حداثتهم الشرعیة، والتي إذا اقترفها البالغون عُدّت 

 .   4جرائم یعاقبون علیها بالحدود أو القصاص أو التعازیر) والتي یكونون فیها بحاجة إلى الرعایة والحمایة
تعریف الجنوح في علم الاجتماع: رابعا :

یرى علماء الاجتماع أن الجنوح هو سلوك ینشأ من البیئة؛ ذلك أن الأطفال الجانحون برأیهم هم ضحایا 
ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والاضطراب الاجتماعي لأسباب تتعلق بانخفاض مستوى المعیشة 

الذي یعیشون في ظله، حیث یعبر عنه دوركایم بأنه: ( كل سلوك یعبر عن عدم احترام الفرد للقیم والقواعد 
 ، كما یرى بأن المنحرف هو: (ذلك الشخص الذي تسبب في وقوع الفعل 5)المجتمعاللازمة لصیانة 

.   6الانحرافي، والذي یخدش عواطف الجماعة ویؤدي إلى انفعالهم انفعالا جماعیا...)

 

 

                                         
 236-سورة البقرة ، الآیة  1
 .430-أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، دار صار بیروت المجلد الثاني ، ص  2
 .46-سورة النساء ، الآیة  3
 .9-8-زوانتي بلحسن ، مرجع سابق ، ص  4
 .8 ، ص 1996 ، لبنان ، 3-علي محمد جعفر ، الأحداث المنحرفون ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، ط  5
 .46-موازي فیصل ، مرجع سابق ، ص  6
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  النفس:  علمتعریف الجنوح في خامسا :

         هو (تعبیر عن عدم التكیف الناشئ عن عوامل مختلفة مادیة أو نفسیة تحول دون الإشباع الصحیح 

لحاجـات الحدث)، وكذا ( هو حالـة تتوافـر في الحدث كلما أظهر میولا مضادة للمجتمع لدرجة خطیرة، تجعله أو 

 1  یمكن أن تجعله موضوع لإجراء رسمي)، بینما یعرفه البعض بالجنوح الكامن

 وهناك من یرى بأنه (انتهاك بسیط للقاعدة القانونیة أو الأخلاقي ة، وخاصـة عن طریق الأطفال أو المراهقین...)  

 تعریف الجنـوح في القانون  الفرع الثاني : 

 في القانـون الدولي:أولا :

         إن سلوك الأطفال غیر المتفق مع القواعد  والقیم الاجتماعیة العامة، هو في الغالب جزء من عملیة 
النضج والنمو،  ویمیل إلى الزوال التلقائي لدى معظمهم بالبلوغ، والعبرة في تحدید مفهومه تكون بالطبیعة 

           2الجزائیة للفعل وقت ارتكابه، فإذا كان وقت ارتكابه مباحا فلا یعتبر الطفل جانحا ولا یؤاخذ عنه .
كما أن مفهوم الجنوح یجب أن یكون أضیق نطاق ولا یتناول إلا الأفعال التي تضر بصورة مؤكدة بمصالح 

 من مبادئ الأمم المتحدة 05 الجدیرة بالحمایة، وهذا ما جاءت به الفقرة (ه) من المبدأ المجتمع الطفل أو 
 بأنه (یجب أن تتفادى السیاسـات التدریجیة 1990التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض) في دیسمبر

لمن ـع الجنوح، وكذلك الدراسـة المنهجیـة لأسباب ـه،  والتدابیـر الكفیلة باتقائه، تجریم و معاقبة الطفل على 
 السلوك الذي لا یسبب ضرر جسیما لنموه أو أذى للآخرین).

 في القوانین المقارنـة: ثانیا :
          اختلفت القوانین الوضعیة في تعریفها للجنوح، وذلك باختلاف وجهة نظر كل منها إلیه:  

         ففي انجلتـرا  یُطلق على الأفعـال التي یرتكبها الأطفال في حدود سن معینة، والتي تعتبر جرائم إذا ما 
 ارُتُكبت بواسطة البالغین.   

         أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فیأخذ هذا المعنى مضمون أوسع ، حیث یشمل الأفعال الإجرامیة 
  أن تؤدي للجنوح.   شأنهاوغیرها من مظاهر السلوك التي من 

         وعلیه عادة ما تعمل التعریفات القانونیة على أن تعكس العملیات الإجرائیة  والقضائیة التي یتعرض لها 
 وتحدید العقوبات المخصصة لها، وذلك المجرمةالطفل متى تحققت دلائل جنـوحه، وذلك بتحدید وصف للأفعال 

 .   3لتوفیر حمایة للمجتمع، وكذا لهؤلاء الأطفال الذین یصبح سلوكهم على درجة معینة من الخطورة الاجتماعیة

                                         
 .63-52-محمد عبد القادر قواسمیة ، مرجع سابق ، ص  1
 106-105-محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص  2
 .9-علي محمد جعفر ، الأحداث المنحرفون ، مرجع سابق ، ص  3
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من كـل ما سبـق بـأن الجنـوح هـو الأفعال، التصرفـات، الم ـواقف و السلوكیات الصادرة      وعلیـه نستخلص
 عن الطفل المجرمة جزائیا، أو التي یكون من شأنها أن  تُفضي إلى جریمة.  

 :  15/12ثالثا: تعریف الطفل الجانح في قانون حمایة الطفل رقم 

         ومن خلال تطرقنا لتعریف الطفل وكذا تعریف الجنوح، یمكننا القول بأن الطفل الجانح هو الطفل دون 
) سنة الذي  یرتكب فعل مجرم جزائیا، لو ارتكبه شخص بالغ لاعتبر جریمة، وفقا لما 18سن الثامنة عشر (

الملتقى الثاني  في1959سنة ، وقد  اقترُح هذا التعریف1966جاء به قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في 
 1للدول العربیة حول الوقایة من الجریمة، و تبنته الدولة الجزائریة بعد الاستقلال.

، نجده قد عرف الطفل 2015 جویلیة 15 المؤرخ في 15/12         وبالرجوع إلى قانون حمایة الطفل رقم 
الجانح من خلال الفقرة الثالثة من المادة الثانیة بأنه: ( الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن 

 ) سنوات.وتكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة ).  10(
         ونلاحظ بأن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون، قد حدد السن الدنیا التي یمكن اعتبار الطفل فیها 

 سنوات، أما الحد الأقصى فنستخلصه من خلال نص نفس المادة 10جانحا متى ارتكب فعلا مجرما ألا وهي 
) سنة كاملة)، وعلیه نلاحظ 18في فقر ا الأولى التي عرفت الطفل بأنه: ( كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر (

  سنة.            18 و 10بأنه حصر سن الطفل الجانح بین 
) سنوات یوم 10  وعلیه نستخلص بأن الطفل الجانح هو من یرتكب فعلا مجرما ولا یقل عمره عن عشر (

ارتكاب الجریمة. 

 في الشریعة الإسلامیة والتشریع                                         الجانح: المسؤولیة الجزائیـة للطفل الثالث المطلب 
 الجزائري 

أكـدت الشـریعة الإسـلامیة باعتبارهـا أول مـن میـز بـین الكبـار  والصـغار تمییـزا واضـحا، وكـذا جمیـع الشـرائع     
 البـالغ؛ وذلـك لعـدم اكتمال نموه كالمجرمالوضـعیة بمـا فـیهم التشـریع الجزائـري علـى عـدم معاملـة الطفـل الجـانح 

العقلي والجسدي من جهـة، ولأنـه في غالـب الأحیـان ضـحیة ظـروف اجتماعیـة قاسـیة مـن جهـة أخرى، مما 
  لا إلى عقابه.  المجتمعیستلزم معاملة خاصة لهدف إلى تأهیله، إصلاحه  وإعادة إدماجه في 

                                         
، 2002-علي مانع ، جنوح الأحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة ، دراسة في علم الإجرام المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1

 .171ص 
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، المجرم        وقیـام المسؤولیـة الجزائیـة للطفـل الجانـح، یرتكـز أساسـا علـى تحدیـد سـنه عنـد ارتكابـه للفعـل 
والأصـل في تحدیـد سـنه یكـون بـاللجوء إلى شـهادة المـیلاد الرسمیـة، وإذا لم توجـد أو راودت الهیئـات المختصـة 

 .  1شـكوك حـول مصـداقیة مـا ورد فیهـا مـن بیانـات، فلهـا أن تحیلـه إلى الجهـة الطبیـة المختصـة (خـبرة طبیة)

         وعلیه سنتناول المسؤولیة الجزائیة له في الشریعة الإسلامیة وكذا في التشریع الجزائري  كما یلي:  

 : المسؤولیة الجزائیة للطفل الجانح في الشریعة الإسلامیة الفرع الأول 

 وَلتُسْـألن عَّمـا كُنـتمْ ﴿اسـتخدم القـرآن الكـریم لفـظ المسـؤولیة في عـدة موِاضـع، منهـا قولـه تعـالى:        » 
 ولاَ ﴿)، وقولـه أیضـا:8(التكـاثر:آیـة ﴾ لتسْأَلن یَـوْمَئذٍ عَن النَّعیمِ  ﴿)، وقوله تعالى:93(النحل:آیة ﴾تـَعْمَلونَ 

) «، وعلیـه فالمسـؤولیة هـي اسـتحقاق العقـاب نتیجـة للفعـل 141(البقـرة:آیـة﴾ تسْـأَلونَ عَّمـا كَـانوا یـعْمَلـُونَ  
 2المحضور، یتحملها من أتى الجریمة عالما قاصدا إیاها.

 ﴾  وَمَن یـعْمَلْ  مِثـْقَالَ ذَّرةٍ شَرا یـرهُ ﴾٧﴿فمَن یـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَّرةٍ خَیْـرا یـرهُ ﴿وكذا انطلاقا من قوله تعالى:

(رواه مالك في الموطأ)، نلاحـظ  كـذلك ﴾ لا ضرر ولا ضرار﴿)، وقوله صلى االله علیه وسلم:8و7(الزلزلة:آیة 
أن الشریعة الإسلامیة قد أقرت مبدأ المسؤولیة الفردیة عن انتهاكـات حقـوق الآخـرین، وذلـك لضـمان احـترام 

 .   3الحقوق والحریات بما في ذلك حقوق الطفل
        والفقهـاء المسـلم ون لم یسـتعملوا لفـظ المسـؤولیة الجزائیـة، وإنمـا تنـاولوا هـذا الموضـوع في كلامهـم عـن  
الأهلیـة الجنائیـة الـتي هـي مـن شـروط وجـود الجریمـة، حـتى یترتـب علیهـا أثرهـا الشـرعي وهـو اسـتحقاق العقوبة، 

(تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي یأتیها مختـارا وهـو مـدرك بمعانیهـا و بأنها وقد عرفهـا بعضهم 
 .  4نتائجها)

        ولما كانت ملكتي الإدراك والتمییز لدى الطفل مُنعدمتین أو غیر مُ لصغر سنه ، فإن الشـریعة الإسـلامیة 
لا تعـترف بفكـرة المسـؤولیة الجزائیـة لـه ،ومـن ثمـة لا تعـترف بأهلیتـه لتحمـل العقـاب الجزائـي، أیـا  كانت الجریمة 

 فقد جـاء في كتـاب "المحلـى" لابـن حـزم قوله: قال أبو» ، 5التي ارتكبها، فلا یطبق علیه لا الحد ولا القصاص
ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكـال علـى مـن لم یبلـغ الحلـم حـتى یعلم ماله في الإسلام  (لا قود: محمد

                                         
 .19-بلقاسم سویقات ، مرجع سابق ، ص  1
 13 ، ص 1996 ، مصر 2-محمد الشحات الجندي ، جرائم الأحداث في الشریعة الإسلامیة ، مقارنا بقانون الأحداث ، دار النهضة العربیة ، ط  2
-علي قصیر ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه في العلوم " علوم قانونیة " ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  3

 .108 ، ص 2008
 .19-زوانتي بلحسن مرجع سابق ، ص  4
 .213-محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص  5
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رفـع القلـم عـن ثلاثـة عن النائم حتى یستیقظ، ﴿  «وذلك مصـداقا لقولـه صـلى االله علیـه وسـلم: 1وما علیه ...)
  (رواه الإمام أحمد في مسنده).2 ﴾وعن الصبي حتى یبلغ، وعن ا نون حتى یعقل 

        لكن لیس معنى ذلك أن الشـریعة الإسـلامیة تركـت الطفـل الجـانح بـدون تـدبیر، بـل قـررت لـه مجموعـة 
 لا تـدخل في أنهامن الأسالیب التربویة  والتأدیبیة في إطار نظریة التعزیر، لتقویته، تربیتـه وإصـلاحه، غـیر 

 3نظـام العقاب حتى ولو اتسمت بالشدة والحزم.
        ولمـا كانت فئة الأطفال الجانحین في الشریعة الإسلامیة لا تنطبق علیهم نظریـة المسـؤولیة الجزائیـة، بـل 

   كما یلي:  4یخضعون لمبادئ معینة تتلاءم مع مرحلتهم العمریة الحرجة، فسنتناول تلك المبادئ
 :-مبدأ عدم المسؤولیة1 

)، أي "مرحلـة مـا قبـل التمییـز"، وعلیـه فمهمـا 07یسري هذا المبدأ على الأطفـال الـذین لم یتجـاوز سـنهم السـابعة (
كانـت الجریمـة الـتي یرتكبهـا الطفـل فلا یعاقب لا تأدیبیـا ولا جزائیـا ،فـلا یخضـع للحـد إذا كانـت الجریمـة عقوبتهـا 

الحـد  كالسـرقة، ولا یقـتص منـه إذا كانـت عقوبتهـا القصـاص  كالقتـل والجـرح، إلا أن إعفـاءه مـن العقوبـة لا 
یسـقط المسـؤولیة المدنیـة، وهـذا عملا بقاعدة (إن الدماء و الأموال معصومة). 

 :-مبدأ المسؤولیة التأدیبیة

 ) إلى البلـوغ (المالكیـة)، أمـا 07 یسـري هـذا المبـدأ علـى الأطفـال منـذ سـن السـابعة ("
)، أي "مرحلـة التمییـز"، وهنـا لا یسـأل جزائیا عن 18) إلى الثامنـة عشـر (07(الحنفیـة) فمـن سـن السـابعة (

أفعاله ا رمـة، فـلا یحـد ولا یقـتص منـه، وإنمـا یسـأل مسـؤولیة تأدیبیـة في حـدود التعزیـر وكذا التدابیـر الـتي 
یراهـا القاضـي ملائمـة، مـع مراعـاة مصـلحة الطفـل عنـد التقـویم والإصـلاح حتى لا یترتب علیها ضرر 

 ."یلحق بنفسیته و مستقبله
بـأن الطفـل الجـانح فـي الشـریعة الإسـلامیة لا یسـأل لا جزائیـا ولا تأدیبیـا فـي مرحلة       وعلیـه نسـتخلص

انعدام التمییز، ویسأل مسؤولیة تأدیبیة (التعزیر) في مرحلة التمییز، مع بقاء المسـؤولیة المدنیـة قائمة على 
أفعاله المجرمة في حق ولیه الشرعي في كلتا المرحلتین.  

 

 

  

                                         
 .23- زوانتي بلحسن ، مرجع سابق ، ص  1
 .13-محمد الشحات الجندي ، مرجع سابق ، ص  2
 .213-محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص  3
 .110-علي قصیر ، مرجع سابق ، ص  4
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 : المسؤولیة الجزائیة للطفل الجانح في التشریع الجزائريالفرع الثاني

ـا القـانون إلا بتـوافر شـرطین همـا: التمییـز وحریة هتعتـبر الإرادة منـاط المسـؤولیة الجزائیـة، والإرادة لا یَعتـد"
الاختیار، فإذا انتفى أحد الشرطین أو كلاهما، كانت الإرادة مجردة من أي قیمة قانونیة، فـلا تصـلح أساسـا لقیـام 

المسـؤولیة الجزائیـة، وبـذلك نكـون بصـدد مـانع مـن موانـع المسـؤولیة، وهـذا مـا یتحقـق في مرحلـة الطفولة 
 ".1الأولى

 صلاحیة وأهلیة شخص معین لتحمل الجـزاء الجنـائي، الـذي یقـرره القـانون  كأثر » ونقصد بالمسؤولیة الجزائیة 
 للجریمة التي ارتكبها، ومن هنا یتضح بأن لها جانبین:  


 : ویتحقق بوجود واقعة مادیة وهي "الجریمة".الجانب المـادي 


: ویتمثل في صلاحیة مرتكـب الجریمـة للخضـوع للجـزاء الجنـائي، ویتكـون الجانـب الجانب الشخصي 

 الشخصي بدورة من شرطین لازمین:
 أهلیة الفاعل لتحمل الجزاء الجنائي. أولهمـا:

 . 2 إسنـاد الجریمة له«ثانیهما:

     ولمـا كانـت ملكتـي الإدراك والتمییـز لدى الطفـل تتـأرجح بـین الانعـدام والـنقص، نظـرا لصـغر سـنه على 
خلاف البالغین، فقد خصـه المشـرع الجزائـري بنصوص قانونیة و إجراءات خاصة عند ارتكابه فعل مجرم، تتلاءم 

 مع مراحله العمریة.  
      حیـث تناول المسؤولـیـة الجزائیـة لـه في مجموعـة من النصـوص القانونیـة التي تتضـمن حمایـة خاصـة لـه، 

 الـذي تضـمنته الجریـدة الرسمیـة للجمهوریة 2005 جـوان 20 المـؤرخ في 05/10وذلـك في القـانون المـدني  رقـم 
 الـذي تضمنتـه 2015 جویلیـة 23 المـؤرخ في 15/02، قـانون الإجـراءات الجزائیـة رقـم 44الجزائریـة في العـدد 

 فیفري 04المـؤرخ في 01- 14 ، قانون العقوبات رقم 41الجریـدة الرسمیـة للجمهوریـة الجزائریة في العدد 
 15/12ـون حمایـة الطفـل رقـم ن، و قا07 الذي تضمنتـه الجریدة الرسمیـة للجمهوریـة الجزائریـة في العـدد2014

 ، التي تشتمل 39  الـذي تضمنتـه الجریـدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة في العدد 2015 جویلیـة 15المـؤرخ في 
 على مجموعـة التدابیـر الحمائیـة  والتهذیبیـة وكـذا العقوبـات المخففـة المتعلقـة بالطفـل.  

       وقـد حـدد المشـرع الجزائـري مـن خـلال تلـك القـوانین، مرحلـة المسـؤولیة الجزائیـة للطفـل الجـانح وحصـرها 
) سـنة، واعتـبر مسـؤولیته الجزائیـة خلالهـا ناقصـة، أمـا المرحلـة 18) و الثامنـة عشـر (13بـین سـن الثالثـة عشـر (

                                         
 .40 ، ص 1999-فوزیة عبد الستار ، المعاملة الجنائیة للأطفال ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، مصر ،  1
 .207-محمود سلیمان موسى ، مرجع سابق ، ص  2
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)، فقد اعتبر مسـؤولیته الجزائیـة خلالهـا منعدمـة، وذلـك  لانعـدام 13التي یكون فیها أقل من سن الثالثة عشر(
 1التمییز لدیه.

وعلیـه نلاحـظ بـأن المشـرع الجزائـري قـد قسـم مراحـل المسـؤولیة الجزائیـة للطفـل إلى مـرحلتین، إحـداهما تعرف 
بمرحلة انعدام التمییز، والأخرى بمرحلة التمییز، وذلك حسب المرحلـة العمریـة الـتي یكـون علیهـا الطفـل  كما 

 یلي:  
: وهـي مرحلـة انعدام التمییـز لدى الطفـل، أو مرحلة امتناع ) سنة من عمره13-مرحلة ما قبل الثالثة عشر (1

 ماهیـة أفعالـه وتقدیـر نتائجهـا فهمالمسؤولیـة الجزائیـة، بسبب انعـدام الأهلیـة الجنائیـة لدیـه، أي عـدم قدرته على 
. سنه،الناتـج عـن صغـر 

، حیـث تكـون المجنون و المعتوه غیـر الممیـز، كمـا تنطبـق علـى الطفل على المرحلةوتنطبـق هاته 
 .  2 قانونـا، بسـبب تجردهمـا مـن التمییـز أو حریـة الاختیـار أو الاثنین معامعتبرة غیر إرادتهما

 أن المشـرع الجزائـري نفـى عـن الطفـل غـیر الممیـز أو عـدیم الأهلیة،  المسؤولیة الجزائیة  لنایتضـح من هنا      و
 مـن 42 التي یرتكبها، مثلمـا نفى عنـه صحـة تصرفاتـه المدنیـة، وهـذا انطلاقـا مـن نـص المـادة الجریمةأیـا كانت 

القـانون المـدني الـتي تـنص علـى مـا یلـي: (لا یكـون أهل لمباشـرة حقوقـه المدنیـة مـن كـان فاقـد التمییـز لصغـر 
في السـن أو عتـه أو جنـون، ویعتبـر غیـر ممیـز مـن لم یبلـغ ثلاث عشـرة سنـة). 

 ممیـز فـلا یصـلح لأن یخاطـب بقواعـد القـانون الجزائـي، ولا لأن یتحمل المسؤولیة غیر ومـادام    وعلیه ،
الجزائیة عن أفعاله ا رمة، وإنما یكون محل لتـدابیر الحمایـة أو التهـذیب  والتـوبیخ في مواد المخالفات، وهو ما 

 إلى 10 في فقر ا الثانیة من قـانون العقوبـات (لا توقـع على القاصر الذي یتراوح سنه من 49نصت علیه المادة 
 سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب، ومـع ذلـك فإنـه في مـواد المخالفـات لا یكـون محـل إلا للتـوبیخ)، 13أقل من 

-إذا كانـت المخالفـة ثابتـة في 15/12 الثانیة مـن قـانون حمایـة الطفـل رقـم فقرتها في 87وهـذا مـا أكدتـه المـادة 
) سنوات إلى أقل من ثلاث 10حقـه- (غـیر انـه لا یمكـن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر(

) سـنة سـوى التـوبیخ، وان اقتضـت مصـلحته ذلـك وضـعه تحـت نظـام الحریـة المراقبـة وفقـا لأحكـام هذا 13عشرة (
 لقانون).  

 : ) سنة من عمره18)  والثامنة عشر(13-مرحلة ما بین سن الثالثة عشر (2

قد خرج من دائرة انعدام الناقصـة أو المخففـة، حیـث یكون فیهـا الطفـل هي مرحلة التمییز أو المسؤولیة الجزائیة و
 فقرتها في 49 أو التهـذیب أو لعقوبات مخففـة، وهو ما نصت علیـه المـادة لتدابیر الحمایة یخضع هنا، والتمییز

 أو الحمایة سنة إما لتـدابیر 18 إلى 13 من الذي یبلغ سنه قـانون العقوبـات ( ویخضع القاصـر الأخیرة من

                                         
 .22-بلقاسم سویقات ، مرجع سابق ، ص  1
 .23- مرجع نفسه ، ص  2
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ـل: (دون فـانون حمایـة الطق من 85وعـن تـدابیر الحمایـة  والتهذیب نصـت المادة مخففة  ـذیب أو لعقوبـةهالت
ـایات أو الجنـح أن  یُتخـذ ضـد الطفل إلا تدبیر  واحد ن أدنـاه، لا یمكـن في مواد الج86الإخـلال بأحكـام المـادة 

 :بیانهاأو أكثر من تدابیر الحمایة  والتهذیب الأتي 


 تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة. 


 وضعه في مؤسسـة معتمـدة مكلفـة بمساعـدة الطفولـة. 


 وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة. 


 وضعه في مركـز متخصص في حمایـة الأطفـال الجانحـین. 

   ویمكن لقاضي الأحداث عنـد الاقتضـاء أن یضـع الطفـل تحـت نظـام الحریـة المراقبـة وتكلیـف مصالح الوسط 
 المفتوح بالقیام به، ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت.  

ویتعـین في جمیـع الأحـوال أن یكـون الحكـم بالتـدابیر المـ ذكورة أنفـا لمـدة محـددة لا تتجـاوز التـاریخ الذي یبلغ فیه 
 الطفل سن الرشد الجزائي...).  

) سـنة إلى ثمـاني عشـرة 13غیر أنه  وبصفة استثنائیة یمكن بالنسـبة للطفـل البـالغ مـن العمـر ثـلاث عشـرة (
)سـنة، أن  تُسـتبدل أو  تُسـتكمل تلـك التـدابیر بعقوبـة الغرامـة أو الحـبس وفقـا للكیفیات المحددة في المادة 18(

  من قانون العقوبات، شریطة تسبیب ذلك في الحكم.  50
 علـى القاصـر الذي یبلغ من بها مـن قـانون العقوبـات كیفیـة تخفیـف العقوبـة المحكـوم 50  وعلیـه  تبُـین المـادة 

 لحكم جزائي، فإن 18 إلى 13 سنة  كما یلي: (إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه مـن 18 إلى 13
 العقوبة التي تصدر علیه تكون على كالآتي:    


إذا كانـت العقوبـة الـتي تفـرض علیـه هـي الإعـدام أو السـجن المؤبـد فانـه یحكـم علیـه بعقوبـة الحـبس   

 من عشر سنوات إلى عشرین سنة.


وإذا كانـت العقوبـة هـي السـجن المؤقـت فإنـه یحكـم علیـه بمـدة تسـاوي نصـف المـدة الـتي كـان یتعـین  

 الحكم علیه ا إذا كان بالغ ).
 سـنة إمـا بـالتوبیخ أو 18 إلى 13  غیر أنـه في مـواد المخالفـات فإنـه یقضـى علـى القاصـر الـذي یبلـغ سـنه 

 في 87 مـن قـانون العقوبـات، وهـذا مـا أكدتـه أیضـا المادة 51بعقوبـة الغرامـة، كمـا جـاء في المـادة 
 فقر ا الأولى من قانون حمایة الطفل.  

 وما یمكن قوله هو أنه وإن كان القاصر یتساوى مـع البـالغ في الحكـم علیـه بالغرامـة، إلا أنـه لا یمكن إجباره 
 على التنفیذ بالإكراه البدني.  

مـن كـل مـا سـبق، بـأن المسـؤولیة الجزائیـة للطفـل الجـانح فـي التشـریع الجزائـري تنقسـم      وعلیه نسـتخلص
 عشـر سـنة) ویقابلهـا امتنـاع المسـؤولیة الجزائیـة، وهنـا 13إلـى مـرحلتین: مرحلـة انعـدام التمییـز(دون سـن 
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 18 و 13لا توقـع علیـه إلا تـدابیر الحمایـة أو التهـذیب والتـوبیخ فـي مـواد المخالفـات، ومرحلـة التمییز(بین 
سنة) ویقابلها نقـص المسـؤولیة الجزائیـة، وهنـا لا توقـع علیـه إلا تـدابیر الحمایـة أو التهذیب أو عقوبات 

مخففة.   
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  الحمایة الجزائیة للطفل الجانح ومرحلة التحري الأوليمفهوم المبحث الثـاني: 
 مرحلة خلال المكفولة له كفرد من أفراده الجزائیة الحمایة من یستفید، المجتمع من فرد باعتباره    الطفل

 على فهـو فـي حاجـة لحمایة جزائیـة خاصـة لـه، ترتكـز وضعفهالتحـري الأولـي، ولكنه فـوق ذلك ولعـدم نضجـه 
 ولتحدید علیه المخصص للبالغیـن ،وعلى الطابع العقابيوالتأهیـل الاجتماعـي له، التهذیبي  الطابعتغلیب 

الحمایـة الجزائیـة له لمفهوم معنى الحمایـة الجزائیـة له، وكذا المقصـود بالتحـري الأولـي، یجـب علینـا التعـرض 
بالتطـرق لتعریفهـا وتحدیـد المبـادئ الأساسیـة التـي ترتكـز علیهـا  من خـلال (المطلب الأول)، و التعرض 

   وتحدیـد طبیعتـه وكـذا أهمیتـه مـن خـلال (المطلب الثاني). لتعریفهلمفهـوم التحـري الأولي بالتطرق 

 المطلب الأول: مفهوم الحمایة الجزائیة للطفل الجانح  
: تعریف الحمایة الجزائیة للطفل الجانح الفرع الأول

الجزائیـة یـؤدي الحمایة قبـل التطـرق إلـى تعریف الحمایـة الجزائیـة للطفل الجانـح، تجـدر الإشـارة إلـى أن مصطلـح 
نفس المعـنى مع مصطلح الحمایـة الجنائیـة، مـع اختلاف في التسمیـة مـن بلـد إلى آخـر؛ ففـي مصـر ،سـویسرا  

 في دول أماوالـولایـات المتحـدة الأمریكیة...یستعملـون مصطلح الجنائیـة نسبـة إلى قانـون الإجـراءات الجنائیـة، 
أخـرى كالجزائـر ،دول الخلیـج، الأرجـنتین، الإكـوادور  واسبانیا...فیستعملون مصطلح الجزائیة نسبة إلى قانون 

 1الإجراءات الجزائیة.
 ، ثم نتعرض إلى الجزائیة للطفل الحمایة؛ سنتنـاول تعریف الحمایـة الجزائیـة بصفـة عامـة، ثـم  تعریف علیه     و

أنواع هاته الحمایة كما یلي: 

 : نعرفها في اللغة والاصطلاح :   تعریف الحمایـة الجزائیـة بصفة عامةأولا:

 : باعتبارها مركب من لفظین، نعرف كل مصطلح على حدا: لغـة-1

 : لغة-الحمایة  ‌أ

حَمى الشيء حَمیاًِ وحمىًِ وحمایةً ومَحْمیَّةً : منعه  ودفع عنه... قال أبو حنیفـة: »     من حَمى و
حَمیْتُ الأرض حَمیـاً وِحِمیةً وِحِمایـةً  وِحِمْـوةً، والحمْیـة والحمَـى: ما حمي من شيء، وحَماهُ من 

 الشيِء وحَماهُ إیاه.

والحامیةُ : الرجل یحمي أصحابه في الحرب...وفـلان على حَامیة القـوم: أي آخ ـر من یحمیهم في 
 لا حِمى إلا الله ﴿أحْمى المكان: جعله حِمىً لا یُقرب، ومن الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم:  و

 .  ﴾ولرسوله 
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    وقال أبو زید: حَمیْتُ الحِمَى حَمیاً : منعته، قال: فإذا امتنع منه الناس وعرفوا أنه حِمى قلت 
   1أَحْمیْتُه ،وُیُقال أَحْمى فلان عرضه... «

 :-الجزائیة لغـةِ  ‌ب

 هذا أي قضى، ومنه عنه(جـزاه) بمـا صنـع یجزیـه ( جَـزاءً ) و(جَـازاه) و(جَزى) »     من جَـزيَ : 
تَجْزي عٍنك ﴿ )، وفي الحدیث: 48( البقرة: آیة ﴾ لا تَجْزي نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَیْئا ﴿َّ قولـه تعالى: 

 ( مُتجَازٍ ) أي متقاض، و( فهو، و(تَجـازى) دینه أي تقاضاه ﴾ولا تَجِْ◌زي عن أحـد بع دك 
  «.2الجِزْیة) ما یؤخذ من أهل ِّ الذمة والجمع (الجِزى)

 :حااصطلا-

     الحمایة الجزائیة هي ما یقرره المشرع الجزائي من نصوص قانونیة، لحمایة طائفة معینة من الحقوق 
والمصالح ذات الأهمیة الخاصة، وتتضمـن هاتـه النصوص تجریم الأفعال غیر المشروعة التي قد تنال من هاته 

 3الحقوق أو تلك المصالح .

 تعریف الحمایة الجزائیة للطفل الفرع الثاني : 
وهي ما یقرره القانون من إجراءات جزائیة وعقوبات لحمایة حقوق الطفل من كل أشكال الاعتداءات   

 والحمایة الجزائیة للطفل تثبت له سواء كان مجني علیه أو جانح.4والانتهاكات التي یمكن أن تقع علیه،
 الحمایة الجزائیة للطفل كمجني علیه:-1

 یرجـع إلى أن الطفل ضعیف ذهنیا وبدنیا، بصورة لا تمكنه من الدفاع أو الحفاظ الحمایة هاته مرد  و
على حقوقه، مما یجعلـه أكثر عرضة من غیره لیكون ضحیة للعدید من الجرائم، باعتبار أن انعدام أو 

 تسهیل ارتكاب الجریمة علیه ، شأنهاضعف الإدراك لدیه، وقلة خبرته إلى جانب ضعفه البدني، من 
 5وبالتالي یكون من الطبیعي أن تلتزم الدولة بتوفیر الحمایة الخاصة به.

 :كجانحالحمایة الجزائیة للطفل -2

 علیه، بل تقرر أیضا المجني     وهو موضوع دراستنا هاته، ذلك أن الحمایة الجزائیة لا تقرر فقط للطفل 
 للطفل مرتكب الجریمة أو ما یصطلح علیه بالطفل الجانح.

                                         
 .189-ابن منظور ، مرجع سابق ، ص  1
 .75- محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار صحاح ، مرجع سابق ، ص  2
 .3- أحمد علي عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  3
 .14-بلقاسم سویقات ، مرجع سابق ، ص  4
 .10 ، ص 2006 ، مصر 2-شریف سید كامل ، الحمایة الجنائیة للأطفال ، دار النهضة العربیة ، ط  5
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 ،التي تتضمن حمایة حقوقه في به   وهي مجموعة القواعد القانونیة  والإجـراءات الجزائیـة الخاصة 
له جمیع مراحل متابعته، بدءًا بمرحلة التحري الأولي ثم مرحلة التحقیق فمرحلة المحاكمة، حیث ضمنت 

نظرا للمرحلة العمریة الحرجة التي یكون علیها، والتي تجعله غیر صالح لأن  ،حمایة فائقة خلالها 
 تطبق علیه الإجراءات المطبقة على البالغین.  

   وتتمثل أوجه هاته الحمایة فیما تضمنته القوانین الدولیة، الإقلیمیة  وحتى الوطنیة من نصوص 
خاصة به، تضمن معاملته وفق إجراءات سلسة تتناسب مع عمره ورفـع درجـة إحساسه..وهذا ما عملت 

لأجله  وتناولته جل المواثیق الدولیة، الإعلانات والاتفاقیات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان عامة ، 
 وبحمایة حقوق الطفل خاصة.  

، الذي 1992 دیسمبر 19 المؤرخ في 461-92 من المرسوم الرئاسي رقم 40 یتناسب مع المادة هو ما   و
یتضمن المصادقـة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل، التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم 

 انه انتهك یدعي طفل كل بحق، حیث جاء فیها ( تعترف الدول الأطراف 1989 نوفمبر 20المتحدة بتاریخ 
قانون العقوبات، أو یتهم بذلك أو یثبت علیه ذلك، في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل 
بكرامته وقدره، وُتُعزز احترام الطفل ما للآخرین من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وتراعي سن الطفل 

   1. ...)المجتمعاندماج الطفل وقیامه بدور بناء في  واستصواب تشجیع إعادة
 الفرع الثالث : أنواع الحمایة الجزائیة

 تتعدد أشكال الحمایة الجزائیة وفقا لموضوع النص علیها، فإذا  كانت منصـوص علیها في قانون     
العقوبات أو القوانین المكملة له كانت من قبیل الحمایة الموضوعیة، أما إذا كانت منصوص علیها في 

  كما یلي:2قانون الإجراءات الجزائیة فتكون من قبیل الحمایة الإجرائیة

 :   الموضوعیةالجزائیةالحمایة -1

 الأنشط ة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمایتها، وذلك بجعل تتبع الموضوعیة الجزائیة الحمایةتستهدف 
 .  3بصفة الطفولة عنصرا تكوینیا في التجریم، أو بجعلها ظرف مشدد للعقا

 

                                         
 ، المتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل ، التي وافقت 1992 دیسمبر 19 المؤرخ في 461-92-المرسوم الرئاسي رقم  1

 ، ص 1992 دیسمبر 23 ، بتاریخ 91 / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 1989 نوفمبر 20علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
  .1 ، الفقرة 40، المادة 2327

 3-أحمد علي عبد الحلیم محمد ، مرجع سابق ، ص  2
 10-محمود أحمد طه ، مرجع سابق ، ص  3
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 للعقاب على الأفعال التي تضر بالطفل، أو تعرض حیاته أو خاصة المشـرع الجزائي نصوص یقصد إقرارو    
سلامة جسمه أو أخلاقه للخطر ،أو تشدید العقاب على بعض الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو 

 1 علیه طفلا.الجانيالقوانین المكملة له عندما یكون 
 :   الجزائیة الإجرائیةالحمایة -2

 الجزائیة الإجرائیة، تقریر میزة إجرائیة تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الحمایةتستهدف 
قاعدة الإجرائیـة العامـة في حالات خاصة یستلزم تحقیق المصلحة فیها تقریر تلك المیزة ،وذلك إما باستبدال 

 بأخرى، أو بتعلیق انطباق القاعدة الإجرائیة على قید أو شرط، وإما بتعدیل مضمون القاعدة الإجرائیة، إجرائیة
. 2بما یتناسب وحمایة الطفل

ویقصد ا أیضا تقریر میزة إجرائیة للطفل، تأخذ شكل استثناء على تطبیق القواعد الإجرائیة العامة التـي تطبـق    
علـى البالغیـن، وذلك م ـن خلال المعاملة الخاصة للطفل الذي یرتكب جریمة، أو الذي یكون معرض 

 3للانحراف.
وعلیه نستخلص بأن الحمایة الجزائیة هي مجموعة القواعد القانونیة، والإجراءات الجزائیة التي یقررها المشرع 

 الجزائي، لحمایة الطفل بصفة عامة جانحا كان أم مجني علیه، وقد تكون حمایة موضوعیة أو إجرائیة.  

 : المبادئ الأساسیة للحمایة الجزائیة للطفل الجانح  الفرع الرابع 

قبل التطرق إلى الركائز الأساسیة التي تستند علیها الحمایة الجزائیة للطفل الجانح، سواء على المستوى الدولي 
والإقلیمي أو على المستوى الوطني، لابد علینا من الوقوف على المقصود من مصطلح المبدأ، ثم نأتي إلى 

 استعراض أهم أسس تلك الحمایة.  
 :   - تعریف المبـدأ1

...(المبْدَأ) مبدأ الشيء أوله ومِادته التي یتكون منها  كالنواة مبدأ النخل، أو » من  بَـدَ أَ : :لغة
یتركب منها كالحروفَ مبدأ الكلام، وجمْ عه مَبادئ، ومبادئ العلم أو الفن أو الخلق أو الدستـور أو 

 4 الأساسیة التي یقوم علیها ولا یخرج عنها، (المبْدَأة): المبْدَأ «.القانون هي قواعده

                                         
 3- أحمد علي عبد الحلیم محمد ، مرجع سابق ، ص  1
 10-محمود أحمد طه ، مرجع سابق ، ص  2
 .4-أحمد علي عبد الحمید محمد ، مرجع سابق ، ص  3
 .42 ، مصر ، ص 4-مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط  4
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هو القانون أو القاعدة التي یجب أن تكون، أو الِتي ینبغي إتباعها، أو هو نتیجة حتمیة اصَطلاحا: 
 خصائصه الأساسیة، أو تعكس بأنها من  قبل مستخدمیه یفهم ،ومبادئ أي نظام هي؛ ما مالشيء 

 2الغرض من تصمیمه، أو آلیة تشغیله الفعالة التي سیكون من المستحیل تجاهل أي منها.

 أسس الحمایة الجزائیة للطفل الجانح المطلب الثاني : 

  على المستوى الدولي والإقلیميالفرع الأول : 

  الدولي والدولة.المجتمع     إن الاهتمام بالطفل یكتسي أهمیة بالغة، وهي مهمة جماعیة یتقاسمهما 
     فعلى المستوى الدولي عكفت العدید من المنظمات الدولیة، على وضع النصوص القانونیة العامة 

 من الإعـلان بدایةالمتعلقة بالإنسان، والخاصة المتعلقة بالطفل بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي؛ 
، 1959، إلى إعلان حقوق الطفل في 1966، والعهدین الدولیین في 1948العالمي لحقوق الإنسان في

وإعـلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن حمایة النساء والأطفال في حالة الطوارئ والنزاعات 
المتحدة في  ، وصولا إلى اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمد ا الجمعیة العامة للأمم1974المسلحة في 

، والمتعلق أولهما بإشراك 2000 بالإضافة إلى البروتوكولین الاختیارین الملحقین ا سنة 1989،1
 الأطفال في النزاع المسلح، وثانیهما ببیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخلیعة.    

 على رأسها المیثاق الإفریقي مواثیق     أما على المستوى الإقلیمي، فلا یقل الأمر شأنا، حیث برزت عدة 
 .  1990لحقوق ورفاهیة الطفل سنة 

     وعملت هاته الطائفة من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، والمواثیق الإقلیمیة على تكریس مبادئ أساسیة 
 تضمن حمایة خاصة للطفل ،سواء كان مجني علیه أو جانح نذكر منها:  


ترسیخ مبدأ الوقایة، وتعزیز وسائل الإنذار والتحذیر من الأخطار المهددة لهم، وإحاطتهم بالرعایة المكثفة  

 والحمایة، وأن تلبى حاجا م الضروریة التي تتماشى  وسنهم.


 وجوب التعامل برفق وحس مرهف مع الأطفال الجانحین، والأطفال المعرضین للخطر. 


 وجوب التمییز في معاملة الأطفال حسب الجنس والسن. 


 بالأخصائیین الاجتماعیین والنفسانییـن، المهتمین بشؤون الأطفال، للقضاء على التدخل المبكر بالاستعانة 

 أسباب الجنوح وتفادیا لانسیاقهم نحو دروب الجریمة.


معاملة الطفل برفق ورأفة عند مثوله أمام الضبطیة القضائیة، ومراعاة الجوانب الإنسانیة في ذلك باعتبارهم  

 ضحایا بدلا من أن یكونوا جانحین.

                                         
 .15-بلقاسم سویقات ، مرجع سابق ، ص  1
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
 بالمجرمینمثول الطفل أمام جهات قضائیة خاصة، تراعى فیها نفسیة الطفل وتضمن عدم احتكاكه  

P61Fالبالغین المحترفین...وغیرها من المبادئ.

1 
     كما عكفت المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي، على وضع جملة من المبادئ الأساسیة لتحقیق حمایة 

 یلي:   جزائیة أوفر للطفل الجانح نذكر منها ما
أن یستفید الأطفال من جمیع ضمانات حقوق الإنسان المتاحة للبالغین (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و 

اتفاقیة حقوق الطفل ). 


الرئیسي  في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، یجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار 

 ).3الذي یحكمها (اتفاقیة حقوق الطفل المادة 


 المسائل التي تمسهم، بما جمیع، في بحریة رأیها أو رأیه  عن التعبیر في الحق طفلة أو طفللكـل  

 هـذه تعطي، وهیئة ملائمة ممثلهم أو من خلال والإداریة، إما مباشرة أو القضائیةفي ذلك الإجراءات 
 أو الطفلة ، ودرجة نضجه أو نضجها (اتفاقیة حقوق الطفل وفقا لسن الطفل الواجب الاعتبارالآراء 
P62F).12المادة 

2 
بالإضافة إلى المبادئ الخاصة التي عكفت كذلك المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي، على وضعها 

 لتحقیق حمایة جزائیة للطفل الجانح نذكر منها ما یلي:


ینبغي على الدول أن تكفل للأطفال الحمایة اللازمة والتي تضمن سلامة تكوینهم، ویجب حمایة  

جمیع الأطفال من التعرض لأي شكل من أشكال المشقة خلال مرورهم بإجراءات نظام العدالة 
 التابعة للدولة...ویتعین على الدول اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان ذلك (اتفاقیة حقوق الطفل).


للأطفال في نزاع مع القانون، بما في ذلك أولئك الذین قاموا بتكرار الجرم، الحق في المعاملة بطریقة  

(لجنة المجتمع تعزز إعادة تأهیلهم وإعادة إدماجهم، بما یعزز قابلیة الطفل للقیام بدور بناء في 
P63Fحقوق الطفل).

3 

  المستوى الوطنيعلى  الفرع الثاني :

 الخاصة القواعد بعـض سعى إلى سن ،المجتمع الدولي سعـى إلیـه على غرار ما المشرع الجزائري
 .  الجزائیة الجانح من خلال قانون العقوبات و قانون الإجراءات بالطفل

                                         
 .16- مرجع نفسه، ص  1
طفل في إطار أنظمة العدالة الجنائیة ، دلیل تدریبي و إطار مرجعي للعاملین و صناع القرار ، 1-المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي ، حمایة حقوق ل 2

 .9 ، الفصل الأول ، المبادئ الأساسیة ، ص 2013 ، سنة 978-909521-12- 4لندن المملكة المتحدة ، رقم الإصدار في المملكة المتحدة 
 .10-المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي ـ، حمایة حقوق الطفل في إطار أنظمة العدالة الجنائیة ، مرجع نفسه ، ص  3
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 للخطر المعنوي أو الجانح، المعرض جدیدة لتوفیر حمایـة أدق للطفل سـواء ضمانة مؤخرا أضاف كما     
 من القوانیـن، وما تضمنـه بین عـن مزیـج عبارة كان الذي، 15/12من خلال قانـون حمایة الطفل رقـم 

 .  المجتمع الدولي و الإقلیمي إلیها رهانات جدیدة مواكبة لما سعي

تربویة،   أحكام متمیزة عن تلك المخصصة للبالغین، مُنتهجا سیاسة اجتماعیةالفئةحیث رصد لهاته 
بعیدا عن دائرة العقاب التقلیدي المتسم بالردع والزجر، حیث تختلف تبعا لسن الطفل وخطورته 

 .  1الإجرامیة
     حیث عمل جاهدا من خلال هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة لحمایة الطفل سواء كان ضحیة أو جانح، 

 وهو ما سنركز علیه من خلال هاته الدراسة.  
              ومن بین مبادئ الحمایة الجزائیة التي جاء ا للطفل الجانح:


تغلیب الطابع التهذیبي والإصلاحي، والعمل على إعادة إدماج الطفل في أسرته ومجتمعه، على الطابع  

 العقابي المخصصة للبالغین.


 ، عن الأماكن المخصصة للبالغین.المتابعةفصل أماكن وضع الأطفال الجانحین عبر جمیع مراحل  


، بدلا من بالمجلس، أو غرفة الأحداث المجلس الأحداث على مستوى المحكمة أو قسممثول الحدث أمام  

 مثوله أمام الجهات القضائیة العادیة المخصصة للبالغین.


معاملة الطفل الجانح بنوع من السلاسة، تتفق مع صغر سنه و ضعف نفسیته، في جمیع مراحل متابعته،  

 خاصة مرحلة التحري الأولي لما لها من تأثیر على نفسیة الطفل الجانح.
 المبادئ التي جاء بها المشرع الدولي من خلال المنظومة القانونیة الدولیة، جل        وعلیه نستخلص بأن 

وكذا المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة الطفل بصفة خاصة، على غرار القوانین الأخرى؛ تتسم بالطابع 
الوقائي والإصلاحي بدلا من الطابع العقابي، محاولة منه لإیجاد حمایة خاصة للطفل الجانح، بهدف إصلاحه 

وإعادة إدماجه في المجتمع.  

 

 

 

 

   

                                         
-بركایل رضیة ، الأحكام الصادرة ضد الأطفال الجانحین في التشریع الجزائري ، مركز جیل البحث العلمي ، مجلة الأبحاث القانونیة المعمقة ، لبنان ،  1

 .92 ، ص 2016 ، بتاریخ مارس 1العدد
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 الأولي: مفهـوم التحـري الثالثالمطلب 
 سنتناول من خلال هدا المطلب تعریف التحري الأولي، ثم الطبیعة القانونیة له وأهمیته  كما یلي:  

 : تعریف التحري الأوليالفرع الأول 

یقصد بها " جمع الاستدلالات أي ، المعلومات عن الجریمة ، و البحث عن مرتكبیها ، بالأسالیب القانونیة ، 

 الجائز إجراؤها دون تحقیق، ولا غنى عن بهدف الإعداد للتحقیق الابتدائي أو المحاكمة ، حیث یكون من

 1 " .الاستدلال في جمیع الدعاوى الجزائیة، لأهمیته في تحقیق العدالة

التحریات الأولیة هي مجموعة الإجراءات الأولیة التمهیدیة، التي یباشرها  »   إلا أن التعریف الشامـل لها هو:
 القضائي(الشرطـة القضائیة) بمجـرد علمهم بارتكـاب الجریمة، والتي تتمثل في البحث عن الضبطأعضـاء 

الآثار، الأدلة والقرائن، التي  تُثبت ارتكاب تلك الجریمة، والبحث عن مرتكبیها « سواء فاعلین أو شركاء، وإثبات 
 ذلك في محاضر، تمهیدا لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة.

، بدایتها و  بمباشرتها مضمون التحریات الأولیة، السلطات المختصةیبرز، لأنه شاملا التعریف هذاویعتبر 
 والغرض منها.  نهایتها 

: الطبیعة القانونیة للتحري الأولي وأهمیته الفرع الثاني 
إن تحدید الطبیعة القانونیة له یقودنا للتساؤل حول ما إذا كان من قبیل الأعمال الإداریة أم القضائیة؟ وما هي 

 أهمیة هاته المرحلة بالنسبة لسیر الخصومة الجزائیة؟  
 الطبیعة القانونیة للتحري الأولي:  أولا : 

 ( شرطة-درك- أمن عسكري )، ولاسیما الموظفین القضائي الضبط أعضاء یباشرها التحري الأولي إجراءاتإن 
 الذین یتصفون بصفة ضابط الشرطة القضائیة.  

تتبع للسلطة التنفیذیة، ذلك أن أجهزة أنها             ولو رجعنا إلى النصوص المنشئة لأسلاك الأمن نلاحظ 
الأمن الوطني تتبع وزارة الداخلیة، أما الدرك الوطني والأمن العسكري فتتبعان وزارة الدفاع الوطني، 

 إلیهمـا تندرج في إطار الأعمال الإداریة تسندوالوزارتان تعتبران جزء من السلطة التنفیذیة، والأعمال التي 
التي تتمثل في المحافظة على النظام العام، أمن الأشخاص، الممتلكات، السكینة العامة وتنفیذ القانون، 

 وعلیه فهي أعمال من صلب وظیفة الإدارة.  

                                         
، 1-إبراهیم حرب محیسن ، إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین ، في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا و تحقیقا ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ط  1

 .14 ، ص 1999الأردن ، 
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            وتنفیذ هاته المهام یكون بواسطة الضبط الإداري والضبط القضائي، ونظرا إلى أن أعضاء الضبط 
القضائي لیسوا من أعضاء الهیئة القضائیة بل یعتبرون موظفین إداریین، فإن التحریات الأولیة التي 

 النیابة العامة على عد هي مجرد استدلالات وهي مرحلة تمهیدیة للتحقیق، وقبل ذلك ضروریة تساهایباشرو
یات  التحرضرالفصل في الملف سواء بالحفظ أو تحریك الدعوى العمومیة،  والبیانات التي تتضمنها محا

 الأولیة لا یمكن اعتبارها أدلة یستطیع القاضي تسبیب حكمه بناءا علیها.  
            وعلیه فطبیعة إجراءات التحري الأولي إداریة یستند إلیها وكیل الجمهوریة (النیابة) لتحریك الدعوى 

 التحقیق الابتدائي إذا أحیلت القضیة على التحقیق، ولمرحلة المحاكمة لمرحلة تمهیدا تشكلالعمومیة، فهـي 
 1إذا أحیلت القضیة مباشرة أمام المحكمة كما هو الشأن في المخالفات...

 :  التحري الأولي  أهمیةثانیا : 

تتلخص أهمیته في أنه یرمي إلى تحقیق هدفین هما: التصدي بسرعة ونجاعة لظاهرة الإجرام التي تخل بالنظام 
  وضمان حریة  وحقوق الأفراد ومنهم المشتبه فیهم وذلك بما یلي:  المجتمعالعام والأمن في 


 الكشف عن الملابسات والظروف التي ارتكبت فیها الجریمة. 


 المبادرة الفوریة لجمع الأدلة والآثار و... التي تساعد على التثبت من ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى 

 شخص معین.


التحري الأولي وما یسفر عنه من إجراءات ممهدة للسیر في الخصومة، تعتبر مصدرا هاما لتكوین  

 توفر عن طریق المعاینات  والشهادات ومختلف لأنهاالاقتناع الشخصي للقاضي ( القناعة الوجدانیة )، 
الإجراءات التي تتضمنها المحاضر المادة الأولیة التي یعتمد علیها القاضي في تكوین أدلة الإدانة أو 

 البراءة.  


التحري الأولي یسهل عمل الجهاز القضائي، فبفضله لا تصله إلا القضایا والمنازعات التي تتسم  

P67Fبالجدیة، وتستلزم تدخل القضاء للفصل فیها.

2 
     وعلیه نستخلص بأن التحري الأولي هو المرحلة التمهیدیة التي تسبق تحریك الدعوى العمومیة، حیث 

  تكتسب إجراءاته الطبیعة الإداریة والأهمیة البالغة في تسهیل سیر للخصومة. 
 

                                         
 . 26-أحمد غاي ، مرجع سابق ، ص 1
 .28-أحمد غاي ، مرجع سابق ، ص  2
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 تمهید : 

 هذه المرحلة إجراء المحاكمة هي المرحلة التي تمر بها الدعوى العمومیة عموما، ویكون الهدف من   

تمحیص أدلة الدعوى وتقویمها بصفة نهائیة بقصد الوصول إلى الحقیقة الواقعیة والقانونیة في شأنها ثم 

  .  أو الإدانةبالبراءةالفصل في موضوعها إما الحكم 

، وذلك من أجل العنایة الإجراءات بموجب الأمر المتضمن قانون الجزائريلهذا السبب خصص المشرع     

بالطفل الجانح والذي أدت عوامل كثیرة لارتكابه الجریمة فالإنسان یمكن أن یصبح مجرما بظروفه، كما أنه 

من غیر الملائم أن نصف أطفالا في عمر الورود بالمجرمین بل یصح أن نطلق علیهم تعبیر الجانحین لأن 

جرائم ، ومن باب أولي أن یكون الطفل بریئا من كل ما نسب إلیه من أفعال تشكل البراءةالأصل في الإنسان 

 وفقا لقانون العقوبات. 

، باعتباره الجهة المخولة قانونا في أكثر بلدان العالم بمعالجة  لذا یستوجب الاهتمام بمسألة قضاء الأحداث    

 وضع الطفل المنحرف. 

 التي جسدت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الرائدة الخاص بالأحداث كان من بین التشریعات الجزائريفالتشریع     

الطفل التي تهدف أساسا إلى حمایة الطفل ووقایته وتحضیره لإعادة إدماجه في المجتمع، ولقد كفل المشرع 

، وقد خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة الجزائیة الإجراءاتهذه الحمایة بموجب قانون 

 تربیة المحبوسین، وكان قانون الطفل الجدید وإعادةبالمجرمین الأحداث، وكذا قانون  تنظیم السجون  

 .  واضحا من خلال حمایته لهذه الفئة الضعیفة15/12

المبحث ( الخاصة بمحاكمة الطفل الجانحالإجراءاتلذلك لابد من التعرض لكل حالة من خلال    

. )المبحث الثاني(والآلیات والتدابیر المقررة لحمایة الطفل الجانح)الأول
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  الخاصة بمحاكمة الطفل الجانح الإجراءات  :المبحث الأول

 مبدأ أساسي في معالجة جنوح الأحداث، ألا  وهو الوصول إلى الجزائیة الإجراءاتاستهدف قانون     

إصلاح حالة الطفل الجانح، ولیس توقیع العقاب یوقع عادة على البالغین، وفي سبیل ذلك أفرد هذا القانون 

خاصة بالأحداث الجانحین تتفق مع هذا الغرض الاجتماعي، وتتمیز بالمرونة والبعد عن إجرائیة قواعد 

 . 1 الشكلیات المفروضة،  والخروج في كثیر من النقاط على القواعد العامة

 خاصة عن تلك إجراءاتو  خصص هذه الفئة من الجانحین الصغار بأصولالجزائريویتضح أن المشرع     

 المتخذة فیما یخص البالغین. 

 والتشریع )المطلب الأول( العناصر التالیة المبادئ التي تحكم محاكمة الطفل الجانحبالدراسةوسنتناول 

 )المطلب الثاني.(القانوني الخاص بحمایة الطفل الجانح 

 المبادئ التي تحكم محاكمة الطفل الجانح : المطلب الأول

 الخاصة بمحاكمة الإجراءاتتختلف المبادئ الخاصة بمحاكمة الطفل الجانح عن تلك المبادئ أو     

 خاصة بمحاكمة الطفل الجانح على أسس ومبادئ وقواعد إجراءاتالبالغین، حیث أكد المشرع على أن تقوم 

)  الفرع الأول(تختلف عن تلك التي تحكم البالغین، وهذا ما سنبینه من خلال تشكیلة قسم الأحداث جنائیة

وحضور الطفل الجانح جلسة ) أولا(وحضور ولي الطفل الجانح) الفرع الثاني(ومبدأ سریة الجلسة

 . (رابعا) تحقیق مسبقإجراءووجوب ) ثالثا(وحضور دفاع الطفل الجانح) ثانیا(المحاكمة

  تشكیلة قسم الأحداث :الفرع الأول

على أنه "یشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا الجزائیة  الإجراءات من قانون 450تنص المادة     

 المتعلق بحمایة الطفل تنص على أنه: "یعین 15/12 من قانون 61ومن قاضیین محلفین"، كما نجد المادة 

 من وزیر العدل الأختام لمدة ثلاث  بقرارفي محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي للأحداث أو أكثر ،

 .سنوات" 

                                         
 . 138، لبنان،  الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثةمنشوراتغسان رباح ، حقوق وقضاء الأحداث، - 1
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من خلال نص المادتین أعلاه نستنتج أن المشرع منح لوزیر العدل حافظ الأختام صلاحیة تعیین قاض    

سنوات،  سواء كان ذلك على  مستوى المحاكم العادیة أو المجلس القضائي، كما نجد )03(الأحداث لمدة ثلاث

من قانون حمایة الطفل نصت على تشكیلة وحیدة في كل أقسام الأحداث، سواء في مواد الجنح أو  180المادة

الجنایات. 

 قام بتعدیل تشكیلة قسم الأحداث لیس هدفه تسلیط العقوبة على الطفل الجزائريفتجدر الإشارة إلى أن المشرع 

 یسعى إلى معالجة الطفل الجانح بوسائل تقویمیة وتهذیبیة، فیعد تشكیلة قسم الأحداث من وإنماالجانح،  

، )2(وتشكیلتها على مستوى المجلس القضائي)1(النظام العام، لهذا سوف نتطرق إلیها على مستوى المحاكم

 : )3(ومحكمة الجنایات

 /-على مستوى المحاكم 1

یتشكل قسم الأحداث على مستوى المحاكم الموجودة خارج محكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث     

رئیسا، ومن قاضیین محلفین، وعضو النیابة، وكاتب الجلسة، فیختص قسم الأحداث الموجود على مستوى 

المحكمة الموجودة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح التي یرتكبها الأحداث بإقلیم اختصاص تلك المحكمة 

أو التي فیها محل إقامة الحدث أو في المكان الذي عثر فیها على المحكمة أو المكان الذي أودع به الحدث، 

 . 2وینحصر دور المحكمة العادیة بتحدید نسبة الجرم إلى الحدث، ومسؤولیته والوصف القانوني لها

 اختصاص إقلیمأما قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس فیختص بالنظر في الجنح التي یرتكبها الأحداث في 

 اختصاص المجلس القضائي، وهذا إقلیم سنة في 18المحكمة في الجنایات التي یرتكبها الأحداث أقل من 

  من ق إ ج. 451/2طبقا لنص المادة 

 /-على مستوى المجلس القضائي 2

 تتشكل غرفة الأحداث على مستوى المجلس من: 

 -مستشار مندوب لحمایة الأحداث رئیسا وقد یعین وزیر العدل أكثر من مستشار على مستوى مجلس واحد. 

-مستشارین قضائیین من بین المستشارین الموجودین على مستوى مقر المجلس القضائي. 

                                         
  المتعلق بحمایة الطفل مرجع سابق. 15/12 من قانون 80 انظر المادة - 1
 ..138،139،140 غسان رباح، مرجع سابق ، ص.- 2
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 النیابة العامة.  -

 -كاتب الضبط 

 واهتمام بشؤون الأحداث، أما فیما یخص اختصاص درایةویشترط في رئیس غرفة الأحداث أن یكون ذو 

 التي یصدرها قسم الأحداث القراراتغرفة الأحداث بالمجلس القضائي فهي تختص بالنظر أو الفصل في 

 المستأنفة على مستوى المحاكم.  

الأوامر المستأنفة الصادرة من طرف قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، فهي  -

 تنظر في الاستئناف المرفوعة إلیها ألا وهي: 

 -ضد أوامر التحقیق المستأنفة من طرف الحدث أو نائبه القانوني. 

 -ضد أحكام محكمة المخالفات بالنسبة للطفل أو الحدث. 

 -ضد أحكام قسم الأحداث في مواد الجنح. 

 -ضد أحكام قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس في مواد الجنایات. 

إضافة إلى ذلك ففي حالة الاستئناف یخول للمستشار المندوب كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث وهذا 

  من ق إ ج. 455 إلى 453ادوفقا لما أكدته المو

 /-محكمة الجنایات 3

تختص في هذه المحكمة في الحكم في القضایا الموصوفة جنایات، كما تختص في الفصل في 

الجنایات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، المرتكبة من طرف المتهمین، والأفعال الموصوفة بأعمال 

إرهابیة أو تخریبیة.  

 مبدأ سریة الجلسة  : الفرع الثاني 

، في 1عامة هو مبدأ العلانیة  ویعني حق الجمهور هناك مبدأ یحكم جلسات المحاكمة الجنائیة بصفة    

حضور جلسات المحاكمة  وهذا المبدأ یسود التشریعات المختلفة دون خلاف بینهما وهو ما نص علیه قانون 

 أهمها أن اعتبارات، وترجع أهمیة العلانیة إلى عدة 2 منه342 و285 في المادتین الجزائیة الإجراءات

علانیة الجلسة تعطي للجمهور فرصة الرقابة على سیر العدالة القضائیة مما یحقق لدیه الشعور بالاطمئنان 

بالنسبة للجهاز القضائي  ومنحه الثقة في عدالة الأحكام التي تصدر بناء على المحاكمة  كما أن العلانیة 

                                         
  الجمهور: هو كل فرد لیس له علاقة بالقضیة المطروحة على المحكمة.- 1
  من ق إ ج.342 و 285 أنظر المادتین:- 2
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تجعل القضاة أكثر حرصا على تحقیق العدالة بالإضافة إلى أنها تعطي فرصة للجمهور للعلم بالعقوبة 

  . الرادعالصادرة علنا مما یؤثر للعقوبة إثرها 

 استثناء خاص بمحاكمة الأحداث حیث جاء في نص الجزائريوقد أوردت العدید من التشریعات ومن     

 الدعوى أطراف في سریة ویسمع المرافعات على أنه: "تحصل الجزائیة الإجراءات من قانون 461المادة 

ویتعین حضور الحدث بشخصه ویحضر معه نائبه القانوني و محامیه و تسمح شهادة الشهود إذا استلزم 

 "یفصل في كل قضیة في  الجزائیة الإجراءات من قانون 468الأمر بالأوضاع المعتادة " كما تنص المادة 

 . 1غیر حضور باقي من المتهمین

 إلا لشهود القضیة  والأقارب المقربین للحدث ووصیه أو نائبه القانوني المرافعاتولا یسمح بحضور     

 أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الرابطات للمحامین وممثلي الجمعیات  والوطنیةوأعضاء النقابة 

  ورجال القضاء. المراقبینالأحداث  المندوبین المكلفین بالرقابة على الأحداث 

 كلها أو جزء منها أثناء سیرها  ویصدر المرافعاتویجوز للرئیس إن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة 

 الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث".

العلم بجریمته   الحد من العلانیة عند  محاكمة الحدث هو الحفاظ على سمعته  وحصروراءفالحكمة من    

یقف أمام مستقبل الحدث  على من أجاز لهم المشرع حضور الجلسة، وحتى لا یعلم بها الجمهور كافة مما قد

أسرته كما أن العلانیة تحرج الطفل  ولا یقف الأمر عند حمایة حیاة الحدث الخاصة بل یمتد إلى حمایة

وتجعله أمام الجمهور متهما أو مجرما مما یعود على نفسیته بالأذى وتفقده الثقة في المستقبل  والابتعاد عن 

 العلانیة یبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث.  

، لتي 2وتم اعتماد الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة  قواعد نموذجیة دنیا لإدارة قضاء الأحداث      

كان أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة  ومعاملة المجرمین المنعقدة في میلانو سنة 

حیث أقرت الفقرة الثامنة منها  3، وتم وضع القواعد النموذجیة الدنیا لإدارة قضاء الأحداث "قواعد بكین"1985

                                         
  ویقصد بالسریة :منع الجمهور من دخول قاعة الجلسة.، والغرض من وجوب السریة هو ضمان مصلحة الحدث بصیانة سمعته وسمعة أسرته.- 1
  أنظر قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم. - 2

 كانون الأول / دیسمبر 14، مؤرخ في 45/113 رقم قرار كما اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم - 3
1990 
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مبدأ حمایة خصوصیات الحدث فنصت على أن تحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاته في جمیع م ارحل 

 1. 1تلافیا لأي ضرر قد یلحق به نتیجة تشهیر غیر ضروري أو نتیجة الأوصاف الجنائیة

 كان المشرع قد حرص على نظر الجلسة عند محاكمة الحدث في غرفة المشورة صیانة لسمعة الحدث    وإذا 

فقد حرص في نفس الوقت على أن یحضر الجلسة  بعض الأشخاص هم الأقارب المقربین للحدث  وشهود 

 والأنظمة الرابطاتالقضیة ووصیه أو نائبه القانوني  وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین وممثلي الجمعیات أو 

المهتمة بشؤون الأحداث  والمندوبین المكلفین بالرقابة على الأحداث ورجال القضاء وهو ما جاءت به المادة 

 ماي 23 الصادر بتاریخ القرار وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في الجزائیة الإجراءات من قانون 488

 2 ما یلي : 54964 في الطعن رقم 1989

الحضور لجلسة   الأشخاص الذین یمكنهمالجزائیة الإجراءات من قانون 468"حدد المشرع في المادة     

المتهمین ولا یسمح بحضور  محاكمة الأحداث بحیث یتعین الفصل في كل قضیة على حدى في غیاب باقي

القانوني  ومحامیه وممثلي الجمعیات   إلا لشهود القضیة  وأقارب الحدث الأقربین ووصیه أو نائبهالمرافعات

أو المصالح المهتمة بشؤون الأحداث ورجال القضاء،  وتعتبر هذه القواعد من النظام العام  ویترتب على 

 البطلان المطلق" الحد من السریة في الحدود التي لا تضر بالحدث، وبالتالي یمكن لهؤلاء رقابة مراعاتهاعدم 

سیر العدالة الأمر الذي یجعل القضاة حریصین على تطبیقها ومن ناحیة أخرى فإن وجود هؤلاء یفید 

المحكمة بمساعدتها على التعرف على شخصیة الحدث  وظروف ارتكابه للجریمة مما یمكن المحكمة من 

  یمكن توقیعه على الحدث.  جزاءاختیار أنسب 

الملاحظ أن المشرع أقر مبدأ عاما في محاكمة الأحداث  وهو أن تنعقد الجلسة سریة بحیث بترتب على     

 مخالفتها البطلان  وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بأحد المبادئ لمرحلة المحاكمة بالنسبة للحدث. 

قلنا أن الأصل في قسم الأحداث أن تنعقد جلساته سریة غیر أنه في مادة المخالفات ت ارجع عن هذا المبدأ  

وجعل علانیة جلسة  مخالفات الأحداث،  والهدف من ذلك یبقى مجهولا فرغم عدم خطورة الفعل و سیر 

 فكیف الجزائي ما دام لم یبلغ سن الرشد صغیراالزجر الاجتماعي اتجاه المخالفة إلا أن الحدث یبقى 

 في الجنایات و الجنح  ولم یخصص بذلك في المخالفات  وهذا قد یؤثر في الحدث سلبیا بإجراءاتیخصص 

                                         
 من قانون الأحداث التي تنص على:" تجرى محاكمة الحدث بصورة سریة ولا یسمح لأحد الدخول إلى المحكمة إلا 10 كما أضافت لنا المادة - 1

 مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصیھ أو محامیھ ومن كل من الأشخاص الذین لھم علاقة مباشرة بالدعوى." 
 الواردة في هذه القواعد وفي قواعد الأمم المتحدة الدنیا لإدارة شؤون والإجراءاتیلي: " ینبغي عدم تجرید الأحداث من حریتهم إلا وفقا للمبادئ   ما- 2

 )قواعد بكین(الأحداث قضاء الأحداث 
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خاصة وأنه یحاكم بنفس الطریقة التي یحاكم البالغون  ویخضع لنفس القواعد التي یخضعون لها وفقا لما 

 1.الجزائیة الإجراءات من قانون 446جاءت المادة 

 منه تجرى بصورة سریة ، ولا یجوز حضور 131 قانون الطفل على أن محاكمة الحدث في المادةیؤكدكما    

الجزائري ؛ بالإضافة إلى ذلك فالمشرع 2  الاجتماعیونالمراقبونمحاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون و

التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر   من القانون المتعلق بالطفل137اعتمد هذه المبادئ ضمن نص المادة

بإحدى العقوبتین فقط، كل ما ینشر أو یبث ما  ج، أو د200000ج إلى  د10000 من بغرامةإلى سنتین و

 والأوامر الصادرة عن الكتب المرافعاتملخصات عن  یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث أو

طریق شبكة الانترنیت أو بأیة وسیلة أخرى، كما یطرح السؤال نفسه  والصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن

في هذه مرحلة المحاكمة حول ما إذا حول ما إذا كان الطفل الجانح یتمتع بضمانات أثناء مرحلة المحاكمة أو 

 وحضور الطفل )أولا(أثناء جلسة المحاكمة  ؟ والتي سوف نبرزها من خلال حضور ولي الطفل الجانح

 أخیراو(رابعا) تحقیق مسبقإجراءووجوب )ثالثا(  وحضور دفاع الطفل الجانح)ثانیا(الجانح جلسة المحاكمة

 )خامسا.(المتبعة أمام محكمة الجنحالإجراءات 

 أولا-حضور ولي الطفل الجانح  

 و ذلك من أجل إحاطة والدي الطفل الجانح عن الجزائیة الإجراءاتمن قانون  461هو ما أقرته المادة    

 الذي ارتكبه بالإضافة إلى تحمل مسؤولیتهم المدنیة و الأخلاقیة تجاه الطفل خاصة وان الإجراميالفعل 

 .  الانحرافكانت الأسرة هي سبب 

 ثانیا- حضور الطفل الجانح جلسة المحاكمة 

 و ذلك بهدف تمكینه من الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الجزائیة الإجراءات من قانون 461أجازت المادة     

إجراءات  المحاكمة هذا  وان حضر الحدث لجمیع بإجراءاتالقانونیة المتاحة وأن یبدي أریه في كل ما یتعلق 

،-غیر أن 3 لمصلحة الطفلمراعاة حتى یمكن للمحكمة الجرائم لیس شرطا في جمیع أنواع الجزائیةالدعوى 

- الخاصة بالأحداث جاء بقاعدة جدیدة تتمثل في إعفاء الحدث من حضور جلسة المحاكمة الجزائريالمشرع 

                                         
 63-62 ، ص 2008،الجزائرط، دار الهدى،  ، دالجزائري نبیل صقر، صابر جمیلة: الأحداث في التشریع - 1
  من ق إ ج .461-أنظر المادة  2
  من ق إ ج .461-أنظر المادة  3
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 من 4و3 و الفقرتین 39 من المادة 2كرسته الفقرة  كلها أو جزء منها،إذ اقتضت مصلحته ذلك، وهذا ما

 السابقة الذكر أعتبر 82 من المادة 2  إلا أنه وبموجب الفقرة 12-15 من قانون حمایة الطفل 82المادة 

 الحكم الصادر بحكم الحدث حضوریا  رغم عدم حضوره جلسة المحاكمة. 

 ثالثا-حضور دفاع الطفل الجانح 

  على مرحلة المحاكمة فمن المفروض أن وجود المحامي یكونمقتصرالیس  1نشیر أن حضور المحامي    

، والتي نصت على أنه إذا لم یختر الحدث أو 254/2ابتداء من مرحلة التحقیق، وهو ما أشارت إلیه المادة 2

، كما 3 نائبه القانوني م ارفعا عنه عین له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه أو عهد ذلك إلى نقیب المحامین"

 في إلزاميیلي:" وجود محام إلى جانب الحدث   ماالرابع من قانون الأحداث في الباب 01أشارت المادة 

المحاكمة الجنائیة والمحاكمات الأخرى ، إذا لم یبادر ذوو الحدث أو المعنیون بشؤونه إلى تأمین محام حیث 

 . 4یجب للمحكمة أن تكلف محامیا أو تطلب ذلك من نقیب المحامین".

حیث تتضمن هذه الضمانة حق المرء في أن یدافع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إلیه، كما یتضمن هذا 

 الحق أن یعطي المتهم الوقت الكافي والتسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه حیث یهدف 

یستعمل المتهم  ، حیث أنه من الضروري أنبراءتهحق الدفاع إلى رد الاتهام وتقدیم الأدلة وتقدیم الأدلة على 

 هذا الحق لتحقیق مصلحته وهي الأهم في هذا الموضوع. 

وحق الدفاع هو حق مقدس لا یجوز المساس، وذلك بإبلاغ الطفل بالتهمة الموجهة إلیه، كما له الحق 

 على دفع أتعابه، فعندها له الحصول على مساعدة قانونیة قادرافي أن یدافع عنه محامي حتى لو لم یكن 

 مجانیة، وله كل الحق أیضا بالاتصال بمحامیه بسریة تامة . 

                                         
 .- المتابعة والمحاكمةمراحل على أن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جمیع الجزائري وهو حق معترف دستوریا وهو ما نص علیه المشرع 1
 : " إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع م ارحل التابعة والتحقیق والمحاكمة. 15/12 من قانون الطفل رقم 67 تنص المادة - 2
  المتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل في فصلها التاسع     1995 نوفمبر 09المؤرخ في  92 كما أضافت لنا مجلة حمایة الطفل التونسیة ضمن قانون - 3

 تجاه الطفل یتولى من عهدت إلیه مسؤولیة التدخل إعلام الطفل وأبویه أو من له النظر علیه بصفة مفصلة إقرارها الواضح الإجراءاتیلي:"في جمیع  ما
 أو مراجعة ، وبكامل الحقوق والضمانات التي یقرها القانون لفائدتهم بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامي وفي طلب مراحلهابمضمونها ومختلف 

  ما یلي: التاسع المتخذة في هذا الشأن، كما أضافت لنا هذه المجلة في فصلها القراراتنقص 

 بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه، ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه الآراء وتؤخذ هذه آرائه"تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبیر عن 
  والتعلیمیة الخاصة بوضعه.الاجتماعیة القضائیة وفي التدابیر الإجراءات وتشریكه في آرائهخاص الفرصة لإفصاح عن 

  المتعلق بقضاء الأحداث.الرابع أنظر قانون حمایة الأحداث المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر.، الباب - 4
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 الفرصة له الدفاع عن وإتاحة المحاكمة یكون بتبلیغه  لإجراءاتونتیجة لما تقدم فحضور دفاع الطفل الجانح 

 مناسبة وله أن یراهانفسه، وفي حالة حضور دفاع الجانح یجب  تمكین من الدفاع عن موكله بالطریقة التي 

 . 1یقدم البیانات التي تبرئ موكله، كما له حق الرد على بیانات النیابة العامة وله أن یقدم أدلة تنفیها

فیتبین لنا من خلال المواد المذكورة سابقا أن الهدف من حضور محام هو مساعدة القاضي لتكوین 

 . 2أریه القضائي لصالح الطفل الجانح سواء إذا كان الحدث جانح أو معرض لخطر معنوي

  تحقیق مسبق إجراء-وجوب رابعا

لا تقبل الدعوى العمومیة ضد الطفل الجانح،  ولا یجوز إحالته على محكمة الأحداث مباشرة على المحكمة 

،  الجزائیة الإجراءات من قانون 452سواء تعلق الأمر بالجنایات أو الجنح، فهذه الحمایة مقررة بنص المادة 

،  والتي تنص على الجزائیة الإجراءات تحقیق قضائي من قبل قاض قانون إجراءوالتي تنص على وجوب 

 تحقیق قضائي من قبل قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث إن كانت التهمة الموجهة إجراءوجوب 

  من قبل قاضي الأحداث في مادة الجنح. وإجرائهللطفل الجانح تأخذ وصف الجنایة 

 یمكن محاكمة الأحداث من التعرف على شخصیة الطفل الجانح من 3أضف إلى ذلك أن التحقیق الاجتماعي

  كاملة و شاملة لاتخاذ التدابیر اللازمة. دراسة

 تربیتهم على وإعادة من الأمر المتعلق بتأسیس المراكز المتخصصة في حمایة الأحداث 66ولقد نصت المادة 

، من قانون حمایة 644وجوب إرفاق ملف الحدث بتحقیق اجتماعي،وهذا ما یستفاد كذلك من نص المادة 

 تحقیق قضائي من قبل قاضي التحقیق إذا كانت التهمة الموجهة للطفل إجراءالطفل التي تنص على وجوب 

 الجانح تأخذ وصف الجنایة. 

 قبل إصدار الحكم على الطفل الجانح، بإجرائها الجوهریة التي تلتزم المحكمة الإجراءات من الإجراءفیعد هذا 

 حمایة للطفل الجانح، وجعله إلزامیا في مرحلة التحقیق الابتدائي، وعلیه فإن قاضي الجزائريوقد أقره المشرع 

 خاصة البحث عن الإجراميالحكم قبل أن یشرع في محاكمة الحدث یجب أن یتأكد أولا من أن هیئات تحقیق 

حالة الحدث الاجتماعیة والصحیة والتربویة ،غیر أن تقاریر الخبرة غیر ملزمة لقاضي الأحداث فله السلطة 

                                         
العادلة،) مرحلة المحاكمة(، مقالات قانونیة أدرجت في  المحاكمة وضمانات للمحاكمات الدولیة المعاییر في  ربا جمال الخطیب ،قراءة- 1

 .5201فبرایر03
 .64 دریاس زیدومة، مرجع سابق ص.- 2
 : " البحث الاجتماعي إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الطفل "....  15/12 من قانون الطفل رقم 66 كما تنص المادة - 3
  من قانون حمایة الطفل ، مرجع سابق .64-المادة  4
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 له أو بعضها بشرط أن یسبب ذلك في حكمه، وهو ما أكدته 1 التقدیریة في استبعاد تقاریر فحص الشخصیة

  من ق إ ج. 05 فقرة 453المادة 

أما بالنسبة للمخالفات لا یوجد نص یوجب القیام بفحص شخصیة الحدث الذي ارتكب مخالفة غیر أنه یمكن 

. (3) فحص شخصیة الحدث إذا تمت إحالة ملف الحدث إلیه من قسم المخالفاتبإجراءلقاضي الأحداث القیام 

  المتبعة أمام محكمة الجنح الإجراءاتخامسا- 

 النداء على الخصوم والشهود ومسائلة المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده. -

 تلاوة التهمة وتتلى التهمة الموجهة إلیه بأمر الإحالة أو بورقة التكلیف بالحضور حسب الأحوال . -

 تقدیم الطلبات ثم تقدم النیابة أو المدعي المدني إذا وجد طلباتهما. -

فإذا اعترف  سؤال المتهم عن التهمة وبعد ذلك یسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إلیه-

 جاز للمحكمة الاكتفاء باعت ارفه و الحكم علیه بغیر سماع الشهود وسماع شهود الإثبات و شهود النفي . 

 إعادة سماع الشهود بطلب من الخصوم من أجل الإیضاح أو تحقیق الوقائع. -

وظیفة المحكمة عند سماع شهود الدعوى هي توجیه سؤال ترى لزومه لظهور الحقیقة إن تأذن للخصوم -

بذلك  ویجب علیها منع توجیه أسئلة للشاهد إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى  ولها أن تمتنع عن سماع شهود 

 عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافیا. 

  والمناقشة بعض وقائع یرى لزوم المرافعةاستجواب المتهم لا یجوز استجوابه إلا إذا قبل ذلك ظهر أثناء -

 امتنع وإذاتقدیم إیضاحات عنها من المتهم لظهور الحقیقة یلفت القاضي إلیها ویرخص له تقدیم الإیضاحات 

المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقیق 

 جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأول. 

 الخصوم في الدعوى فبعد سماع شهادة شهود الإثبات  وشهود النفي یجوز للنیابة العامة و للمتهم -مرافعة

 ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن یتكلم وفي كل الأحوال یكون المتهم آخر من یتكلم. 

 إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر المرافعة وللمحكمة أن تمنع المتهم  ومحامیه من الاسترسال في 

 أقواله. 

                                         
  بأنه یجوز لقاضي الأحداث إجراء تحقیق اجتماعي بهدف التعرف على شخصیة الطفل الجانح .15/12 من قانون الطفل 34-و هذا ما أكدته المادة  1



                                  صور حمایة الطفل الجانح أثناء المحاكمة                                                       الفصل الثاني
 

 
 43 

 وامتناع تقدیم الطلبات والد فوع  تهیئة لإصدار الإجراءات الحكم بمعنى ختام وإصدار  المرافعةإقفال باب -

 في الدعوى استنادا إلى الاقتناع الشخصي للقاضي في أدلة طرحت أمامه في الجلسة  فكل قرارهاالمحكمة 

 . 1الجزائیة الإجراءاتمن قانون 353-343 منصوص علیها في المواد الإجراءاتهذه 

 بنصها "یفصل قسم 467 المتبعة أمام قسم الأحداث والمذكورة في المادة الإجراءاتوالملاحظ هي نفس 

 النیابة العامة ومرافعةالأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدین والوصي أو متولي الحضانة 

 البالغین على سبیل مجرد الاستدلال.  والمحامي ویجوز لها سماع الفاعلین الأصلیین في الجریمة أو الشركاء

أو مدافع أو  ویجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفاءه من حضور الجلسة وفي هده الحالة یمثله محام

  یتعین : حضوریا   ." فأثناء محاكمة الحدثالقرارالقانوني ویعتبر 

من قانون  454للمادة  التأكد من حضور ولي الحدث ومحامیه هذا الأخیر یتعین له تلقائیا وفقا -

  . الجزائیة الإجراءات

 من 450التأكد من حضور المحلفین لأن غیابهم عن التشكیلة یعرض الحكم للبطلان وفقا للمادة  -

 .  الجزائیة الإجراءاتقانون 

 /- الأحكام التي تصدرها محكمة الأحداث1

 المرتكبة من طرف الأطفال فلها أن تحكم الجرائمفمحكمة الأحداث تعتبر هیئة قضائیة تختص بالفصل في 

 أو الإدانة أو عدم الاختصاص كون المتهم الماثل ثبت بشهادة الحالة المدنیة أو الخبرة الطبیة أنه بالبراءة

 . الجزائیة الإجراءات من قانون 462بالغ وهو ما نصت علیه المادة 

 غیر أنه ترد قیود على الحكم بالإدانة في حالة الحكم بالحبس. 

 وفي حالة الحكم بالإدانة ببراءته أن الجریمة غیر مسندة للحدث حكم المرافعاتففي حالة ما إذا أظهرت -

 فللقاضي خیارین: 

 الجزائیة الإجراءات من قانون 444/ الحكم علیه واتخاذ تدبیر من التدابیر المنصوص علیها في المادة1

 . 15/12 من قانون حمایة الطفل70الملغاة والتي تقابلها المادة 

 / الحكم علیه بعقوبة الحبس – سواء موقوفة النفاد أو نافدة. 2

 / بالجمع بینهما. 3

                                         
  من ق إ ج .353 -343-انظر المواد ،  1
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فالقاضي یختار العقوبة المخففة أو تدابیر الحمایة مستندا في ذلك بحسامة الفعل المرتكب وبالنظر إلى 

یقع  ، فالهدف من اتخاذ هذه التدابیر هو إصلاح الطفل الجانح أو علاجه حتى لا1البواعث لارتكاب الجریمة

 . 2الجزائريمن قانون العقوبات 04نجده في المادة  في الجریمة مرة أخرى وهو تدبیر وقائي، وهذا ما

 سنة 13العمر   یمكن بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من15/12 من قانون الطفل 86فحسب المادة 

مة أو الحبس وفقا ا  بعقوبة الغر85 سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 18إلى 

 من قانون العقوبات على أن تسبب ذلك في الحكم والتي تنص إذا قضي بأن 50للكیفیات المحددة في المادة 

  فإن العقوبة التي تصدر على النحو التالي: جزائي سنة لحكم 18سنة إلى 13القاصر الذي یبلغ 

 إلى 10/-إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم بعقوبة الحبس من1

 سنة. 20

/- إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان من 2

 المفروض الحكم علیها البالغ. 

مة عملا بأحكام المادة ا/- إذا كانت الجریمة التي ارتكبها الطفل مخالفة، فلا یخضع إلا للتوبیخ أو الغر3

 ،لكن المشرع لم یحدد ما المقصود بالتوبیخ. 4463

ویمكن تعریفه بأنه توجیه اللوم والتأنیب للحدث على ما صدر منه و تحذیره بأن لا یعود إلى مثل هدا السلوك 

 مرة أخرى.

، وفي حالة المخالفة یمكن لقاضي الأحداث أن یقضي بتوبیخ الطفل 4ویعتبر التوبیخ تدبیر من تدابیر الحمایة

 من 87 من قانون العقوبات فهذا ما نصت علیه المادة 51مة وفقا لأحكام المادة اأو الحكم علیه بعقوبة الغر

  المتعلق بحمایة الطفل . 15/12قانون 

من قانون 444غیر أنه قاضي المخالفات لا یستطیع أن یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 

  إلا بعد إحالة الملف على قاضي الأحداث. الجزائیة الإجراءات

                                         
 .1982یر ا فبر13، المؤرخ في 03 – 82، قانون رقم الجزائیة الإجراءات، من قانون 483، 462،454 انظر المواد - 1
  من ق ع .04-انظر المادة  2
  السالفة الذكر جمعت بینهما الغرامة و التوبیخ .446-في حین أن المادة  3
 .65-الشواربي عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  4
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لا یجوز توقیع  مة، ومعهانستنتج من تلك المواد أن العق وبات التي توقع على الطفل هي عقوبة الحبس والغر

عقوبة الإعدام أو السجن المؤقت على الحدث، ولا یجوز توقیع العقوبات التبعیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات. أما  6/2 من قانون العقوبات وهي الحجز وغیرها لأنها تتعلق بعقوبة الجنایة المادة 8-7

 بالنسبة للعقوبات التكمیلیة فإنها تتنافى مع صغر سن الطفل أو الحدث. 

 المصلحة العلیا للطفل وأن ینظر في الدعوى مراعاةویتعین على القاضي لتوقیع  عقوبة مخففة یجب علیه أولا 

 بما تتضمنه من ظروف مخففة أو مشددة. 

 وقائیة  وعلاجیة بعیدة عن فكرة إجراءات هي وإنمافالأحكام الصادرة على الطفل الحدث لیست عقوبات     

الردع والانتقام .فهي أحكام إدانة تكون ارتجالیة  ومثال ذلك طفل ارتكب جریمة سرقة بسیطة یحكم القاضي 

  كان الحكم غیابیا فإنه یجعلها نافدة. وإذابعقوبة الحبس موقوفة النفاد  

 الاجتماعیة بالمراقبة أو ما یعرف المراقب الإفراج لقاضي الأحداث تطبیق نظام الجزائريكما أجاز المشرع    

 15/12 من قانون 103 إلى 100 سنة المنصوص علیها في المواد 19لصالح كل طفل دون أن یتعدى

 المتعلق بحمایة الطفل. 

 وذلك بمساعدة وإدماجه وإصلاحه سلوك الحدث الجانح والعمل على مساعدته مراقبة والهدف منه هو 

 1المندوبین المتطوعین والدائمین.

 یتم اللجوء إلیه من أجل تحدید سبب انح ارف الطفل وهذا ما أشارت إلیه قواعد الأمم إجراءفیكون كأول    

 من قانون 446 مؤقت أو نهائي طبقا للمادة إجراءالمتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث فهو 

 عن طریق التقاریر التي یقدمها الإجراء ویستطیع قاضي الأحداث أن یتأكد من مدى نجاح الجزائیة الإجراءات

المندوبین كل ثلاثة أشهر. 

 /-الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث 2

، على أنه " یجوز الطعن في الحكم الصادر في 2 من قان ون حمایة الطفل في فقرتها الأولى90تنص المادة 

 الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف". 

                                         
  بشأن حقوق الطفل تعریف مراقب السلوك : هو أخصائي أو باحث اجتماعي یلحق بمكتب المراقبة .21-فقد جاء عن إدارة حمایة الأحداث في قانون رقم  1
  من قانون حمایة الطفل ، مرجع سابق .90-انظر المادة 2
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ویفهم من نص المادة أعلاه أنه یجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث بطریق المعارضة، 

، وهذا طبقا لما الجزائیةحیث تكون المعارضة في الأحكام الغیابیة التي تصدرها المحاكم الاستئنافیة أو 

 ، وتتمثل هذه الأحكام فیما نبینه في النقاط التالیة: 1الجزائیة الإجراءات من قانون 407جاءت به المادة 

، حكمها بأنه حضوري 2-إذا وصف الحكم بأنه غیابي، وذلك بتطبیق قواعد القانون ولیس بوصف المحكمة

 ففي هذه الحالة تكون المعارضة جائزة بمعنى صدور الحكم غیابیا إذا لم یحضر الطفل الجانح إلى الجلسة. 

-كما یجوز المعارضة عن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث في جنایة لكن في هذه الحالة لا یسقط 

 الحكم. 

 التشریع القانوني الخاص بحمایة الطفل الجانح : المطلب الثاني 
 ومراسیم وقوانین عدة ومتنوعة جاءت من أجل حمایة الحدث فجاءت على شكل دساتیر مراسیمتوجد     

 مسطرة  ومقننة بأسماء مختلفة تسعى دائما إلى جعل هذه الفئة الضعیفة في المجتمع وإنمافلیست بأقوال فقط  

 الإجرائیةلها مكانة  ولا یستطیع احد المساس بها أو إلحاق الضرر لها فنجد من أهم المواد القانونیة، الحمایة 

 في الإجرائیةالحمایة )أولا( الجزائیة الإجراءات في قانون الإجرائیة الحمایة )الفرع الأول( الجزائريفي الدستور 

 15/12 قانون الإجرائیة الحمایة )ثالثا( في قانون تنظیم السجون الإجرائیة الحمایة )ثانیا(قانون العقوبات 

. )الفرع الثاني(المتعلق بحمایة الطفل 

  الجزائري في الدستور الإجرائیةالحمایة : الفرع الأول 

 تحت الرابع كغیره من الدساتیر السابقة أحكام متعلقة بحقوق الإنسان في الباب الجزائريلقد تناول الدستور     

، ومن أهم ما جاء به 28/11/1996، المؤرخ في3  من الدستور59-29عنوان الحقوق والحریات من المواد 

منه والتي جعل المواطنین وواجباتهم غیر أنها جاءت  29، وذلك في المادة الجزائرموضوع حقوق الطفل في 

 التقید بالقوانین الساریة المفعول إلزامیةبصیاغة عامة وشاملة تخص البالغین والقصر دون استثناء، ومنها 

د للقانون  وفق الأشكال ابالجمهوریة فیما یخص الحریات العامة وضرورة إخضاع المتابعات وتوظیف الأفر

 إلى 156 من خلال المواد 2016 مارس26 المؤرخ في الجزائريالمنصوص، غیر أنه جاء  تعدیل الدستور 

حمایة حریات المجتمع أو الأشخاص أثناء اللجوء إلى القضاء، كما نجد كذلك من صراحة ، وأقر 177غایة 

                                         
   من ق إ ج .407-انظر المادة  1
 .75، 76-نبیل صقر ، صابر جمیلة ، مرجع سابق ، ص  2
  .ç1996 من الدستور ، 5 و 29-انظر المادتین  3
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 الإجراءات في قانون الإجرائیةبین القوانین المقننة التي أقرت حمایة الطفل الجانح نذكر من أهمها الحمایة 

 في قانون تنظیم الإجرائیة الحمایة أخیرا  و)ثانیا( في قانون العقوباتالإجرائیة  والحمایة )أولا( الجزائیة

 . )ثالثا(السجون

   الجزائیة الإجراءات في قانون الإجرائیةأولا- الحمایة 

 المعدل الجزائیة الإجراءات المتضمن قانون 08/06/1966 المؤرخ في 155-66تضمن الأمر رقم    

-442والمتمم في الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث  وهي المواد المحددة من 

 فحسب المواد الموجودة في هذا الأمر نستنتج أنه بذكر المبادئ العامة الجزائیة الإجراءات من قانون 464

 – مركز قاضي التحقیق - مهام قاضي الأحداث الجزائي – تحدید سن الرشد الجزائرلقضاء الأحداث في 

 ... وغیرها. 

  في قانون العقوبات الإجرائیةثانیا- الحمایة 

، 321، المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966، المؤرخ في 156-66كما تضمن  كذلك الأمر رقم    

 من أجل محاربة والقضاء على الجزائريالمعدل المتمم فیما یخص النصوص التشریعیة التي أوجدها المشرع 

 تناول ذلك في ما یلي:   شتى أنواع الاعتداءات والاستغلال الجسدي والنفسي لفئة الأطفال حیث

/-أعمال العنف العمدیة في القسم الأول من الفصل  الأول من الباب الثاني ونص على العقاب علیها بنص 1

  من قانون العقوبات. 111المادة 

/ ترك الأطفال والعاجزین وتعرضهم للخطر في القسم الثاني من الفصل الثاني ونص على العقاب علیها 2

 . 320-317-314أیضا في المواد 

  تحت عنوان في خطف القصر وعدم تسلیمهم نصوصا عقابیة بالمواد الرابع/ كما جاء في القسم 3

  من نفس القانون تتعلق بالإدانة. 326-327-328-329

 جاءت بنصوص عقابیة فیما یتعلق بالأمور  والأوضاع العائلیة ومواضیع 331 و330إضافة إلى المادتین 

 البدني على الطفل الإكراه، إضافة إلى ذلك لا یجوز تطبیق 2الإهمال الأسري تحت عنوان "ترك الأسرة"

، فلا یجوز إذا 3الجانح یوم ارتكاب الجریمة، وبالتالي فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

                                         
  ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .08/06/1996 ، المؤرخ في 156-66-الأمر رقم  1
 ، المتضمن قانون 08/06/1966 ، المؤرخ في 156-66 من قانون العقوبات ، الأمر رقم 331 ،320 ، 317 ،314، 269انظر المواد  - 2

 العقوبات المتمم و المعدل .
 .336 ، ص 2007-أحمد لعور ، نبیل صقر ، موسوعة الفكر القانوني " قانون الإجراءات الجزائیة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  3
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عشرة سنة لهذا أنشئت مؤسسة خاصة للمحكوم علیه من   البدني على الحدث الذي لم یبلغ ثمانیةالإكراهتنفیذ 

  1 الأطفال بعقوبات سالبة للحریة هي السجن والحبس

  في قانون تنظیم السجون الإجرائیةثالثا- الحمایة 

 الإدماج وإعادة المتعلق بتنظیم السجون 06/02/2005 المؤرخ في 05/04فقد جاء القانون رقم    

 أهمیة قصوى و بالغة جدا لفئة وإعطاءها  الجزائریةالاجتماعي للمحبوسین، وذلك ضمن الاتجاه العام للعدالة 

 من هذا القانون 125-123-11-117الأحداث خاصة فئة الأحداث المحبوسین وذلك من خلال المواد 

على الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الحدث   الإدماج الاجتماعي للمحبوسینوإعادةالمتعلق بتنظیم السجون 

 فنذكر من بینها: 

  إلا إذا دعت الضرورة الصحیة والوقائیة لذلك  الانفراديالنظام الجماعي داخل المؤسسة وعدم الحبس  -

 وجبة غذائیة وكافیة لنموه الجسدي والعقلي.   -

لباس مناسب ورعایة صحیة وفحوص طبیة واستفادة الحدث من حسن السیرة والسلوك من عطل  -

 استثنائیة. 

 كما نجد أوامر أخرى من بینها . 

المتعلق بالمساعدة القضائیة وذلك من خلال تمكین  05/08/1971 المؤرخ في 71/57الأمر رقم  -

 المتهم الحدث من تعیین محام له من طرف نقابة المحامین إلى جانبه یتولى الدفاع عنه. 

 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم جاء من أجل تعزیز 21/04/1990المؤرخ في  90/11الأمر رقم 

 حیث تضمن منع توظیف الطفل الذي یقل عمره عن الجزائريالسیاسة الجنائیة للطفل في التشریع القانوني 

  سنة إلا في الحالات التي تدخل ضمن عقود التمهین. 16

،الذي اعتبر الطفل رجل 10/02/19722 المؤرخ في والمراهقة المتعلق بحمایة الطفولة 72/03الأمر -

المستقبل وبالتالي لابد من أن ینتفع بشكل امتیازي الذي اعتبر الطفل من التدابیر الملائمة  والحمایة المطلقة 

  المعرضین للخطر. والمراهقینوالعامة للصحة  والأمان والتربیة وعلى المجتمع تأمین العنایة بالأحداث 

                                         
 .146ص. 1999 المعاملة الجنائیة للأطفال، دارسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،، فوزیة عبد الستار- 1
 .10/02/1972 المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة ، المؤرخ في 03-72-الأمر  2
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، وشخصیته بما یحقق له 1  مقتضیات سنهتراعى-یعامل الطفل الجانح أو الحدث المحبوس معاملة خاصة 

 من 128 من قانون تنظیم السجون ،والمادة117 و29و28، وهذا طبقا للمواد كرامتهرعایة تصون 

  المتعلق بحمایة الطفل. 15/12قانون

من خلال   لم یغفل بالنص على هذه الحمایة، وذلكالجزائريومن خلال ما سبق نستنتج أن  التشریع     

 لتلك  المواد استقراءناالمواد التي نص علیها في مختلف القوانین المذكورة أنفا، غیر أننا لاحظنا من خلال 

أنها غیر كافیة  لحمایة الطفل من الناحیة القانونیة وغیر واضحة إلا أن المشرع تدارك هذا النقص، حیث قام 

 المتعلق بحمایة الطفل الذي 15/12 وجاءنا بجدید، وذلك من خلال قانونالجزائیة الإجراءاتبتعدیل قانون 

 سوف نوضحه لاحقا من خلال الفرع الثاني . 

  المتعلق بحمایة الطفل 15/12 قانون الإجرائیة الحمایة  :الفرع الثاني

 2015 یونیو سنة 15 الموافق ل1436 رمضان عام 28 المؤرخ في 12-15 لقد تضمن القانون رقم 

المتعلق بحمایة الطفل، وذلك من خلال الباب الأول، فجاء بأحكام عامة یهدف إلى تحدید آلیات وقواعد 

حمایة الطفل كون الطفل شریحة ضعیفة في المجتمع لابد لها من حمایة فعالة جدا، وذلك من خلال مختلف 

وغیرها التي تهدف إلى كیفیة التحقیق مع  2 84-83-48-42المواد التي جاء بها هذا القانون فنجد المواد 

 الحدث الجانح أمام قاضي الأحداث وتدابیر الحمایة. 

غ الذي كان في معظم التشریعات القانونیة غیر أنه معظم المواد التي جاءت راحیث جاء هذا القانون لسد الف

ستها على الطفل في خطر معنوي، ولم یعطي أهمیة كبیرة للطفل الجانح إلا في افي هذا القانون انصبت در

 مواد قلیلة منه. 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .64 ، ص 2016-شنین صالح ، محاضرات في تنفیذ العقوبات ، ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر ، تخصص قانون خاص و علوم جنائیة ،  1
  ، مرجع سابق .84-83-48-42-انظر المواد  2



                                  صور حمایة الطفل الجانح أثناء المحاكمة                                                       الفصل الثاني
 

 
 50 

  الحكم الصادر في مواجهة الطفل الجانح  :المبحث الثاني

 التحقیق الابتدائي  مع الطفل الجانح علیها أن تصدر إجراءاتبعد أن تنتهي  محكمة الأحداث من     

ر الصادر  عن المحكمة ا أو الإدانة، والحكم كما عرفه البعض فإنه القربالبراءةالحكم في القضیة سواء 

المختصة مشكلة بتوقیع العقوبة التي نص علیها القانون، حیث تسعى الدولة جاهدة على تحقیق العدالة 

 مجموعة من الأحكام لرعایة الطفولة وحمایة الأحداث من كل أشكال القهر  والعنف بمراعاةوالإنصاف وذلك 

ستها وتحلیل أفكارها كل واحدة تلوى الأخرى وذلك بتقسیم اضدهم، ومن أهم  وأبرز الأحكام التي سنحاول در

 وحمایة الطفل الجانح )المطلب الأولالجزائر(هذه الفكرة مطلبین ألا وهم الأحكام المقررة ضد الطفل الجانح 

 . )المطلب الثاني(بعد تنفیذ العقوبة

  الأحكام المقررة للطفل الجانح :المطلب الأول

فكون الطفل فئة ضعیفة في المجتمع، تقوم محكمة الأحداث بالتعامل مع الطفل الجانح  الذي ارتكب     

 المرتكبة، الجرائم المختلفة اتجاههم تبعا لحالتهم تبعا لسنهم ونوع الإجراءاتجریمة، حیث تتخذ  جملة من 

 وذلك إلى غایة صدور حكم بشأنهم یتضمن إما عقوبات أو تدابیر توضع ضده. 

وحمایة الطفل الجانح في مرحلة ) الفرع الأول( المقرر للطفل الجانح ،والتي نتناولها لاحقاالجزاءفنجد من بینها 

.  )الفرع الثاني(تنفیذ العقوبة

  المقرر للطفل الجانح الجزاء :الفرع الأول 

 شبه إجراءات تربویة أو إجراءاتیمكن اتخاذ 18و13 سنة أو الذین هم في سن ما بین 13 أقل من    

مة والحبس لا تسلطان على الطفل الجانح اعقابیة اتجاه الجانحین، غیر أنه  تجدر الإشارة أن عقوبتي الغر

 . 1 من قانون العقوبات50-49و31ئم غیر خطیرة وهذا طبقا للمواداوارتكب جر13فوق سن

 المناسب اتجاه الطفل الجانح یرجع إلى قاضي الأحداث ومساعدیه، بعد الأخذ بعین الاعتبار الإجراءواتخاذ 

تقریره الاجتماعي ویحضر التقریر الاجتماعي حول الطفل الجانح من طرف مربى تابع لمصلحة الملاحظة 

 والأحكام )أولا(والتربیة  ومدى إمكانیة تربیته، وذلك في تخصیص الأولى للأحكام المتخذة في المخالفات

 )ثانیا.(المتخذة في الجنح والجنایات

 

                                         
  من ق ع .50،49،31-انظر المواد  1
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 أولا- الأحكام المتخذة في المخالفات   

فإن الحكم الصادر الذي یصدر إذا نسبت هذه المخالفة بدلیل إلى الطفل الجانح لا إذا تم تكییف ما ارتكبه     

 إجراء أو المراقبة تحت الإفراجالطفل الجانح على أساس وصف مخالف یمكن أن یخرج عن التوبیخ مع تدبیر 

 والتي تنص: "غیر أنه لا یجوز في الجزائیة الإجراءات من قانون 446مة، كما تنص المادة االتوبیخ مع الغر

سنة وللمحكمة فضلا عن ذلك إذا أرت في صالح الحدث سوى اتخاذ 13حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر

 1تدبیر مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى التوبیخ"....

 في حالة ارتكاب الطفل الجانح مخالفة وسنه یساوي الغرامة التوبیخ مع إجراءكما تنص نفس المادة على 

سنة أي عقوبة سالبة للحریة ولو بصفة مؤقتة، فلا یمكن  بأي حال من الأحوال أن نطبق على الطفل 13

 1984 لسنة12 ب456سنة ، كما كرسته كذلك  اتفاقیة بكین في مادتها 13الجانح الذي لم یبلغ عمره

 إمكانیة اتخاذ عقوبات مالیة وإنما سالب للحریة الشخصیة،  إجراءالخاصة بالأحداث حیث منعت اتخاذ أي 

على هذا الطفل الجانح بالإضافة إلى التعویضات أو ما یسمى بالمسؤولیة المدنیة وهذا ما جاء في الاتفاقیة 

 . 18جاء في البند

 ثانیا- الأحكام المتخذة في الجنح والمخالفات 

المنحرف وهذا  إن ارتكاب الطفل الجانح لفعل وصف بأنه جنایة أو جنحة یدل على توجیه خطیر لسلوكه   

 المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون853مة، وقد حرصت المادةاما یتطلب وضع أحكام وتدابیر أكثر صر

 أدناه لا یمكن في مواد 86التدابیر الواجب توقیعها على الطفل أو الحدث الجانح:" دون الإخلال بأحكام المادة

 الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب الآتي بیانها: 

 تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة  -1

ویكون التسلیم للوالدین، وفي حالة غیاب أحدهما لظروف أو لأي سبب من الأسباب، سلم الطفل إلى      

 لم یوجدا سلم لمن له حق الحضانة علیه أو لوصیه، فإذا لم یوجد أي ممن سبق یسلم وإذاالوالد الآخر،  

 لشخص جدیر بالثقة یتم تعیینه من طرف قاضي الأحداث. 

                                         
  من ق إ ج .446-انظر المادة  1
  من اتفاقیة بكین .456-انظر المادة  2
  ، مرجع سابق .15/12 من قانون 85-انظر المادة  3
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المتعلق بحمایة الطفل:" یتعین على قسم الأحداث  15/12 من قانون85إضافة إلى ما سبق نصت المادة

عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة أن یحدد الإعانات المالیة اللازمة لرعایته وفقا 

 للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون." 

 ویفهم من مضمون هذه المادة أعلاه قبل تسلیم الطفل إلى شخص جدیر بالثقة یستوجب علیه تعهد 

  علیه وعدم تحمله أعباء مالیة. الإضراربالمحافظة علیه وتربیته، وحرصا على عدم 

 : تدابیر الوضع إحدىتطبیق  -2

إذا أرى قاضي الأحداث أن تدبیر التسلیم لم یحقق أي فائدة أو لم یجدي نفعا بالنظر إلى الظروف الشخصیة 

 والموضوعیة للطفل، أمر بتطبیق أحد تدابیر الوضع التالیة: 

 تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة.  -

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.  -

. الدراسةوضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن 

 المراقبة : على الطفل الجانح تحت الإفراجتطبیق نظام  -3

الإلغاء تقابلها   قبلالجزائري الجزائیة الإجراءاتمن قانون 1 481 إلى 478ورد هذا النظام في المواد    

المتعلق بحمایة الطفل التي نصت:" یمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن  15/12 من قانون85المادة

 وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به ویكون هذا النظام قابلا المراقبةیضع الطفل تحت  نظام حریة 

 للإلغاء في أي وقت." 

 الاجتماعیة قیام علاقة شخصیة بین الم ارقب والطفل الجانح بصورة تتیح للم ارقب التعرف المراقبةوتتضمن    

 كل أنشطة الحدث الجانح ومجالات المراقبةالتام على صفات الطفل الجانح وظروفه.......إلخ، وتشمل هذه 

تحركه في المجتمع، وترفع هذه التقاریر كل ثلاثة أشهر لقاضي التحقیق. 

 یعرف عل أنه تدبیر هدفه استبعاد العقوبة وآثارها السیئة من نفسیة الطفل الجانح، حیث یتیح الإفراجأما    

له فرصة ممارسة حیاته العادیة، ویوفر له التوجیه والمساعدة، من أجل تخطي الصعوبات التي تواجهه، أما 

 المتعلق بحمایة الطفل 15/12 من قانون 2 100 تنفیذ هذا التدبیر فقد نصت  المادةإجراءات> فیما یخص 

قبة یخطر الطفل وممثله الشرعي بطبیعة هذا التدبیر اعلى:" في كل الأحوال التي یتقرر نظام الحریة المر

                                         
  منه ، مرجع سابق .85 في مادته 15/12 من ق إ ج الملغاة بموجب القانون رقم 481إلى 478-انظر المواد  1
  ، مرجع سابق .15/12 من قانون 100-انظر المادة  2
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 التي یستلزمها." ویفهم من خلال هذه المادة أن المشرع ترك مدة الم ارقب الاجتماعیة الالتزاماتوالغرض منه 

لقاضي الأحداث على أن لا یتجاوز في جمیع الأحوال بلوغ الحدث تسع عشرة سنة، ویعین الم ارقب لكل 

 عند الاقتضاء من قاضي المختص بشؤون الأحداث، وتناط وإماحدث إما بأمر من قاضي الأحداث  

 الظروف المدنیة والأدبیة لحیاة الطفل وصحته وتربیته وعمله وحسن استغلاله لأوقات مراقبة مهمة بالمراقب

 . فراغه

ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن 

 المتعلق بحمایة الطفل المذكورة أعلاه. 15/12من قانون 85 ، وفقا لنص المادةالجزائيالرشد 

 ثالثا- العقوبات المتخذة  في حق الطفل الجانح 

الحرمان من  تعرف العقوبة على أنها:" الأثر القانوني المترتب على مخالفة القاعدة الجنائیة والمتمثل في    

مصلحة قانونیة أو الإنقاص منها، وتوقعه هیئة قضائیة على مرتكب الفعل، بهدف تحقیق الردع العام والردع 

 مرتكب الجریمة بتحمل العقوبة، التزامالخاص، والذي یترتب علیه حق شخصي للدولة في العقاب، یقابله 

مة في حق الطفل الجانح، والثانیة اوسنتناول في هذا العنصر ثلاثة نقاط، نخصص الأولى لعقوبة الغر

  الوطنیة لحمایة الطفل الجانح. الاقتراحات والرابعةللعقوبات السالبة للحریة، والثالثة لعقوبة العمل للنفع العام 

 :عقوبة الغارمة

 المحكوم علیه بدفع مبلغ مالي لصالح الخزینة، والملاحظ إلزام مالي یتضمن إكراهمة على أنها اتعرف الغر   

 المقررة بالنسبة للمخالفات التي یرتكبها الأحداث البالغون من العمر ثلاثة الجزائیةمة هي العقوبة اأن الغر

مة المالیة ا سنة فما فوق ،غیر أنه في الواقع العملي غالبا ما یتجنب قضاة الأحداث توقیع الغر)13(عشرة

 كعقوبة على الطفل الجانح، لأنه في حالة توقیعها على الطفل الجانح فإن مسؤوله المدني یتكفل بتسدیدها. 

 العقوبات السالبة للحریة  -‌أ

:" إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من الجزائري من قانون العقوبات 501 تنص المادة    

  فإن العقوبة التي تصدر علیه كالآتي: جزائي لحكم 18إلى13

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس من عشر إلى 

 عشرین سنة. 

                                         
  من ق ع .50-انظر المادة  1
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 كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین وإذا 

 الحكم علیه بها إذا كان بالغا." 

. قراره سنة یجب أن یسبب 13 قرر قاضي الأحداث توقیع العقوبة على الطفل الجانح والذي یفوق سنه وإذا 

 جاء واضحا، حیث الجزائري یتبین لنا موقف المشرع الجزائیة الإجراءات من قانون 4451من خلال  المادة

 من ق إ 444أجاز بصفة استثنائیة لجهة الحكم أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة

 لظروف امة أو الحبس المنصوص علیها في المادة)ق ع ج(، إذا أرت ذلك ضروریا نظراج بعقوبة الغر

  توضح فیه أسبابه. یكون بقرارالطفل وشخصیته، على أن 

 : ج- عقوبة العمل للنفع العام 

، )ق ع ج( من 51و50 المقررة للطفل الجانح منصوص علیها أساسا في المادتینالجزائیةإن العقوبات     

مة، حیث أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس اهذا فیما یتعلق بالعقوبات التقلیدیة من حبس وغر

المنطوق به تتمثل في قیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من أشخاص 

 القانون العام. 

 حدود دنیا وقصوى للمدة التي یجب أن یقضیها المحكوم 2 من قانون العقوبات1 مكرر5وقد حددت المادة     

 600إلى40 مدة العمل للنفع العام بینفتتراوحعلیه سواء بالنسبة للبالغین أو القصر، بحیث إذا كان المتهم بالغا 

ساعة بحساب ساعتین عن كل یوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلیة المنطوق بها، أما إذا كان المتهم 

 3ساعة.300إلى20 مدة العمل للنفع العام بینتتراوحسنة فیجب أن 13 وتجاوزقاصرا

  الوطنیة لحمایة حقوق الطفل الجانح: الاقتراحاتثانیا- 

 الثقافیة والتعلیمیة البرامج واقتراحقامت بوضع توجهات تنمویة للخطة القومیة والمتعلقة بالطفولة والأمومة     

والإعلامیة المناسبة بشان احتیاجات الطفولة والأمومة والتعاون مع المنظمات الحكومیة العاملة في مجال 

  .الطفولة والأمومة على المستوى الوطني

                                         
  من ق إ ج .445-انظر المادة  1
  من ق ع .1 مكرر 5-انظر المادة  2
 ، ص 2013-فریدة بن ویس ، تنفیذ الأحكام الجنائیة ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  3

11،13. 
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  حمایة الطفل الجانح في مرحلة تنفیذ العقوبة  :الفرع الثاني

  مجموعة من المعاییر تأخذ بعین الاعتبار خاصة على مراعاة یقتضي تنفیذ العقوبة    

الطفل الجانح لأنها مرحلة صعبة جدا علیه، لأنها مرحلة غیر متوقعة الوصول إلیه، ولهذا السبب ارتأینا في 

، )أولا( تدابیر الحمایةومراجعةسة عنصرین والمتمثلین في صلاحیة قاضي الأحداث في تغییر اهذا الفرع بدر

  )ثانیا.( التدابیرمراجعةوالجهات التي لها في مطالبة 

  تدابیر الحمایة ومراجعةأولا-صلاحیة قاضي الأحداث في تغییر 

من قانون 444  التي صدرت وفقا للمادةالقرارات وتنفیذ الأحكام  ومراجعةفلقاضي الأحداث صلاحیة في     

،إذ یمكن له أن یقرر تعدیل التدبیر من تدابیر الوضع في إحدى المؤسسات التي نصت 1 الجزائیة الإجراءات

من قانون الإجراءات الجزائریة إلى تدبیر التسلیم إلى العائلة سواء للوالدین أو الوصي أو 444علیها المادة 

  ولا یكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة الجزائیة الإجراءاتمن قانون 482/1شخص جدیر بالثقة 

 إلا أنه توجد جهات أخرى لها صلاحیة في مطالبة الجزائیة الإجراءاتمن قانون 482/2الأحداث طبقا للمادة 

 التدابیر والمتمثلة في وكیل الجمهوریة أو المندوبین المتطوعین دون أن یكونوا مقیدین بزمن معین  مراجعة

وخاصة أن المندوبین المتطوعین أو الدائمین یلعبون دور ایجابي خاصة كون أنهم یحتكون بالطفل الحدث 

 مباشرة. 

 انه في حالة ما إذا مضي على تنفیذ الجزائیة الإجراءات من قانون 483بالإضافة إلى ذلك تنص المادة     

حكم صادر بإیداع الحدث خارج أسرته جاز لوالدیه تسلیمه أو إرجاعه إلى حضانتهم وفي حالة الرفض لا 

 یمكن تجدیده إلا بعد مدة سنة. 

حیث یقدم الطلب إلى قاضي الأحداث المختص بشرط أن یثبتوا أنهم جدیرین بتربیة الطفل وتحسین     

سلوكه، ومثال ذلك ظهور أولیاء الطفل الحدث واستعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي الإحداث بوضعه 

 الحمایة، كما أضاف لنا القانون المصري في مادته السابعة الاختبار القضائي للحدث الذي مراكزفي إحدى 

  2عشرة سنة.  یقل عمره عن ستة

 

 

                                         
  من ق إ ج .444-انظر المادة  1
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  التدابیر مراجعةثانیا-الجهات التي لها الحق في مطالبة 

 مراجعة  یجوز لوكیل الجمهوریة لوكیل الجمهوریة أو المندوبین المتطوعین أو قاضي الأحداث من تلقاء نفسه 

 دون أن یكونوا مقیدین بزمن الجزائیة الإجراءات من قانون 444تدابیر الحمایة المنصوص علیها في المادة

معین، ویلعب المندوبین المتطوعین أو الدائمین دور ایجابي، خاصة كون أنهم  یحتكون بالطفل الجانح مباشرة، 

. الجزائیة الإجراءات من قانون 483وهذا طبقا لما نصت علیه المادة

إضافة إلى ذلك جاء قانون تنظیم السجون وقام بتسهیل المهام لقاضي الأحداث في حدود اختصاص كل     

-و یتعین على رئیس المجلس القضائي  05/04من قانون 33محكمة،  وذلك بصفة دوریة وفقا للمادة 

 المتضمن تقییما شاملا لسیر المؤسسات العقابیة  أشهر06والنائب العام إعداد تقریر دوري مشترك كل 

التابعة لدائرة اختصاصها  وبعدها یوجه إلى وزیر العدل حافظ الأختام.  

 المحبوسین للتدابیر الوقائیة في حالة ما إذا اختلت قواه إخضاع 04-05من قانون 42كما أشارت المادة     

العقلیة أو حاول الانتحار ودلك بإحضار الطبیب أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابیة فوار لاتخاذ 

 التدابیر اللازمة   .  

حیث أن الرعایة الصحیة حق لجمیع فئات المحبوسین كما یجوز لقاضي الأحداث كذلك للخروج تحت 

 06 المؤرخ في04-05 من 56سة لمدة محددة بعد إخطار النائب العام بدلك وهدا ما أقرته المادة االحر

 . 20051 فبرایر

 على لجنة إعادة التربیة من خلال تنفیذ الأحكام بالإشرافبالإضافة إلى ذلك یقوم قاضي الأحداث      

 حیث تتولى اللجنة المكونة من قاضي الأحداث رئیسا –قاضي تطبیق العقوبات-مدیر المركز –الجزائیة

المربون –المختصون في علم النفس-المساعدات الاجتماعیات-ممثل مدیریة الثقافة –ممثل من مدیریة 

  الشؤون الدینیة. وزارةالشباب والریاضة –ممثل من 

 لاستفادة الطفل الجانح من عطلة صیفیة لمدة الرأي وإعطاءسة والتكوین المهني ا السنویة للدرالبرامجسة ادر

 المشروط المفتوح من طرف قاضي تطبیق الإفراجیوم بعد عرض الملف على وزیر العدل  والنظر في 30

العقوبات.  

 

                                         
  ، من ق إ ج.2 /482 ، 481/1 ، 444-المواد  1
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  حمایة الطفل الجانح بعد تنفیذ العقوبة :المطلب الثاني

 من التحدیات التي یسعى إلیها المجتمع فانح ارف الطفل یعد وإدماجهم وإصلاحهمیعتبر تأهیل الأحداث      

   واجتماعیة . إجرامیةظاهرة 

وبالتالي فمهمة قاضي الأحداث المختص هو فرض التدابیر الملائمة من أجل حمایة الطفل المنحرف فیتمثل 

دور القاضي –قاضي الأحداث في الحمایة بعد تنفیذ العقوبة في عنصرین نقوم بتحلیل أفكارهما بواسطة فرعین 

واختصاص قاضي الأحداث في رد الاعتبار )الفرع الأول( على الرعایة البعدیة للطفل الجانحالإشرافألا وهما 

 . )الفرع الثالث(، الحلول البدیلة في قضاء الأحداث )الفرع الثاني(للطفل الجانح

  على الرعایة البعدیة للطفل الجانح :الإشرافالفرع الأول 

 حیث الجزائیة اللازمة لحمایة الطفل الجانح بعد أن استكمل تنفیذ العقوبة الإجراءاتفله صلاحیة اتخاذ     

،  والمتعلق بأحداث المؤسسات الحمایة، 75/64تتحقق الرعایة البعدیة للطفل الجانح من خلال تطبیق الأمر

ودور مصلحة العلاج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة التربیة، ومركز حمایة الطفولة وهي مختصة بإعداد 

 اجتماعیا، والبحث عن جمیع الحلول الممكنة له،  وتنص المادة وإدماجهالطفل ما بعد انتهاء مدة الوضع  

على أن قاضي الأحداث یبقى متصل بقاضي الأحداث حتى بعد تنفیذ تدبیر الوضع ولذلك 75من الأمر 34

خول له القانون أن یضع الطفل الجانح بعد وضعه في مؤسسة إعادة التربیة بسبب جریمة ارتكبها أن یأمر 

 1سنة وهو سن الرشد المدني.31بوضعه في مؤسسة الحمایة حتى یبلغ من العمر 

 اختصاص قاضي الأحداث في رد الاعتبار للطفل الجانح : الفرع الثاني 

 لقد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث – قواعد بكین-    

على أن تحفظ سجلات الطفل المجرم في سریة تامة ویخطر اطلاع الغیر علیها ویكون الوصول إلى هذه 

 على الأشخاص المعنیین بصفة مباشرة بالتعرف في القضیة محل البحث أو غیرهم من  مقصوراالسجلات

 الأشخاص المخولین حسب الأصول.  

 القرارات التي تنص على أن الجزائیة الإجراءاتمن قانون 489 في المادة الجزائري وهو ما تبناه المشرع    

 المتضمنة القراراتالصادرة عن جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل غیر علني یمثله أمین الضبط وتقید 

 إلا لرجال 02تدابیر الحمایة  والتربیة في صحیفة السوابق القضائیة ولا یستلم صحیفة السوابق القضائیة رقم 

                                         
 .85 ، 84 ، 83-الشواربي عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  1
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القضاء  وبدلك فإن الجهات القضائیة هي الوحیدة التي لها صلاحیة الإطلاع على السوابق القضائیة للطفل، 

 وهو خلاف ما هو مقرر للبالغین. 

سنوات من تنفیذ  05 اظهر الحدث الذي كان موضوع هذه التدابیر اندماجه بصفة نهائیة بعد مدة إذا و     

الحكم جاز لقسم الأحداث مشكلة تشكیلة كاملة بان تأمر بإتلاف هده القضیة وبالتالي لا تختص غرفة الاتهام 

 برد الاعتبار للطفل الجانح. 

ویتحقق ذلك بموجب عریضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشأن أي الطفل أو وصیه القانوني أو    

النیابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة  ویختص بالنظر في طلب الاعتبار المحكمة التي ط رحت أمامها 

 الذي یسمح بإلغاء أثار الجریمة من ملف المحكوم علیه ودلك بعد الإجراءالمتابعة أو التدبیر  ورد الاعتبار هو 

 . الجزائیة الإجراءاتمن قانون  693-679 المنصوص علیها في المواد الإجراءاتإتمام 

 مة المالیة المحكوم بها. ا/-تقدیم وصل دفع الغر1

 بإجراء تحقیق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الطفل قد تحسنت أخلاقه وسیرته غیر أن المختص إجراء/-2

 هو نفسه البحث الاجتماعي الذي تقوم به المصالح الاجتماعیة وان كانت وإنماالبحث لیست "الشرطة"  

 ولا یخضع حكم قسم الأحداث برد الاعتبار لأي إجراءالنصوص المذكورة أعلاه لم تخص الطفل الحدث بأي 

 1طعن

 الحلول البدیلة في قضاء الأحداث  :الفرع الثالث 

تشیر معاییر الأمم المتحدة لقضاء الأحداث إلى ضرورة أن لا یعهد بالأحداث إلى المؤسسات الإصلاحیة،     

 وبدائل خارج نطاق نظام القضاء الجنائي التقلیدي، ویجب أن تتخذ إجراءاتكما تشیر إلى ضرورة تطویر 

 متاحة في كل أنحاء البلاد وعلى أوسع نطاق، في مرحلة ما قبل والإجراءاتالخطوات المناسبة لجعل الحلول 

القبض على الطفل وقبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة، لتجنب ارتداد الأطفال إلى الجریمة مرة 

 أخرى علاوة إلى تحریر الدمج الاجتماعي للطفل المخالف. 

 بمعنى أن یقوم الطفل الذي ارتكب الإجراءاتاستخدام الوساطة والصلح وأن تكون الأسرة مشتركة في مختلف -

 مخالفة بتأدیب أعمال الصلح المجتمع المحلي أو لصالح الذین ارتكب مخالفة ضدهم. 

مشاركة الأطفال في دور الأهل كعنصر محوري في إنجاح الدمج الاجتماعي للطفل ورفع مستوى المسؤولیة -

  لذاته وللآخرین. واحترامهلدیه 

                                         
  من ق إ ج .693 ،679 ، 489-انظر المواد  1
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 التي تستهدف منع والبرامج المجتمع المحلي من خلال مجموعة واسعة من الخدمات  وإشراكمساعدة الأهل-

 جنوح الأحداث وعدم ارتدادهم إلى الجنوح. 

فالحلول التقلیدیة المتمثلة في احتجاز الأطفال وحرمانهم من الحریة له أثار شخصیة واجتماعیة مدمرة. 

 1وعلیه فإن الحلول البدیلة هي ضرورة إنسانیة واجتماعیة وتنمویة على حد سواء.
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  الخاتمة :  

 للطفل الجانح یتضح لنا أن المشرع الجزائیة لموضوع الحمایة دراستنامن خلال    

 لمسألة جنوح الأحداث، حیث حاولنا تتبع النصوص فتناولنا كبیراقد أولى اهتماما 

 متابعة الطفل الجانح قبل المحاكمة ابتداء من مرحلة البحث والتحري إجراءات

وانتهاء بمرحلة التحقیق، هذا في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فقد تناولنا صور 

موضوع حمایة  محاكمة الطفل الجانح أثناء المحاكمة، وبذلك یمكن القول بأن

 بل یعتبر جوهره یحقق الجزائري في التشریع متمیزاالطفولة الجانحة تحتل موقعا 

 الجنائي إن زالالتوازن وكیفیة التعامل مع الفئة مرتكب الفعل یأخذ وصف الجریمة  و

 علیه، وبین حق الطفل الجانح في الحمایة . 

 أخذ موقفا غلب علیه جانب الحمایة على الجزائري ما تقدم نستنتج أن المشرع فإزاء

، حیث عالج فیه كیفیة 15/1251الجانب العقابي، وذلك من خلال القانون الجدید

تدخل قضاء الأحداث أثناء المحاكمة وكیفیة اتخاذ التدابیر الواجبة لضمان حمایة 

 الطفل الجانح. 

 محلا لاهتمام یزال اتضح لنا أن الطفل لا الدراسةبناءا على ما جاء في هذه    

 من جانب كل دول العالم، یستوي في ذلك أن یتعلق الأمر بالطفل الجانح. متزاید 

 مناسبة نذكرها نراها التي الاقتراحاتوفي ذات السیاق نجد أنه من بین 

 یلي:  فیما

 للطفل الجانح في قسم خاص على الإجرائیةضرورة تجمیع نصوص تقر الحمایة *

 مواد قانونیة فعالة وواضحة من أجل إقرار بمعنى 15/12 ما فعله في قانونغرار

 حمایة الطفل الجانح. 
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 الإصلاح والتهذیب بجمیع القطر مراكزضرورة توفیر إمكانیات مادیة وذلك بتشیید *

الوطني ،بالإضافة إلى إیجاد قضاة تتوفر فیهم الخبرة والكفاءة العالیة والجدیة في 

 العمل. 

معمقة وواسعة لاستقصاء مكان الظاهرة واستجلاء دراسات  إجراءالعمل على *

أبعادها وتحدید معدلات انتشارها لاتخاذ التدابیر التي من شأنها مع وضع حد 

 لتفاقمها. 

 قضایا لدراسةإنشاء نیابة خاصة بالأحداث متخصصة یكون لها متسع من الوقت *

 دورهم في حمایة الطفولة الجانحة في مختلف إبراز تمكنهم من دراسةالأحداث 

  الدعوى.مراحل 
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 . 2015دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، مصر 

 الرسائل الجامعیة و الأطروحات :
-بلقاسم سویقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر في 

الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
2010/2011 . 



زوانتي بلحسن ، جناح الأحداث ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع 

الجزائري ، رسالة ماجستیر في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة و قانون ، كلیة 

 . 2004العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 

-فریدة بن ویس ، تنفیذ الأحكام الجنائیة ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، 

 . 2013تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

-شنین صالح ، محاضرات في تنفیذ العقوبات ، ملقاة على طلبة السنة الثانیة 

. 2016ماستر، تخصص قانون خاص و علوم جنائیة ، 

-عیسى معیزة ، الإرث بالتقدیر و الاحتیاط في قانون الأسرة الجزائري ، أطروحة 
 بن یوسف بن خدة ، 01دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة الجزائر 

 . 2011/2012بن عكنون ، 
 

-علي قصیر ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه في 

 .2008العلوم " علوم قانونیة " ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

-موازي فیصل ، العنف الأسري و انحراف الأحداث ، دراسة میدانیة بمركز رعایة 
 سنة ) ، رسالة ماجستیر في 14 إلى 8الأحداث بالأبیار المخصص للذكور من (

علم الاجتماع الجنائي ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة بوزریعة ، 
2009/2010 . 

المجلات :  
-بركایل رضیة ، الأحكام الصادرة ضد الأطفال الجانحین في التشریع الجزائري ، 

 ، 1مركز جیل البحث العلمي ، مجلة الأبحاث القانونیة المعمقة ، لبنان ، العدد

 . 2016بتاریخ مارس 



 ربا جمال الخطیب ،قراءة في المعاییر الدولیة للمحاكمات وضمانات المحاكمة -

. 5201فبرایر03العادلة،) مرحلة المحاكمة(، مقالات قانونیة أدرجت في 

 القوانین و التشریعات :
- المدرسة العلیا للقضاء ، مدونة النصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة 

 بالأطفال ، اتفاقیة حقوق الطفل ، الجزء الأول ، المادة الأولى ، الجزائر .
 المتعلق بحمایة الطفل ، 2015 جویلیة 15 المؤرخ في 15/12-القانون رقم 

 ، ص 2015 جویلیة 19 ، بتاریخ 39الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

. 1 ، الفقرة 2 ، المادة 5

 ، المتضمن القانون المدني المعدل و 2005 جوان 20 المؤرخ في 05/10-القانون 
 / الجریدة الرسمیة 1975 سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75المتمم للأمر رقم 

 ( 18، المادة 20 ، ص 2005 جوان 26 ، بتاریخ 44للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
  بنفس الترقیم .25 و بقیت المادة 25 أعادت صیاغة المادة 18المادة 

 ، المتضمن 1992 دیسمبر 19 المؤرخ في 461-92-المرسوم الرئاسي رقم 

المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل ، التي وافقت علیها 

 / الجریدة الرسمیة 1989 نوفمبر 20الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

، المادة 2327 ، ص 1992 دیسمبر 23 ، بتاریخ 91للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

 . 1 ، الفقرة 40

 – 82، من قانون الإجراءات الجزائیة، قانون رقم 483، 462،454- انظر المواد 

. 1982 فبرایر 13، المؤرخ في 03

 ، المتضمن قانون العقوبات 08/06/1996 ، المؤرخ في 156-66-الأمر رقم 
 المعدل و المتمم .



 من قانون العقوبات ، الأمر رقم 331 ،320 ، 317 ،314، 269- المواد 

 ، المتضمن قانون العقوبات المتمم و 08/06/1966 ، المؤرخ في 66-156

 المعدل .

. 10/02/1972 المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة ، المؤرخ في 03-72-الأمر 
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